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ةِ في العقود أثرُ استغلالِ الحاجةِ الملحَّ
في نظامِ المعاملاتِ المدنيةِ السعوديِّ

ة دراسةٌ فقهيةٌ قانونيَّ

د. نبيل بن محمد اللحيدان
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

المعهد العالي للقضاء
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المقدمة

هُ، اللهــمَّ صــلِّ  ــهُ علانيتُــهُ وسرُّ ــهُ، ولــكَ الشــكرُ كلُّ اللهــمَّ لــكَ الحمــدُ كلُّ
ــنْ  ــهِ، وم ــهِ، وصحبِ ــدِ اللهِ، وعــى آل ــنِ عب ــدِ ب ــكَ محمَّ وســلِّمْ عــى خــرِ خلقِ

تبعَهُــم إلى يومِ نلقاكَ.

ــا عــى الرضــا، وكانَ الرضــا لا  ــهِ مبنيًّ ــاَّ كانَ العقــدُ في أصلِ ــا بعــدُ؛ فلَ أمَّ
يســتقيمُ إلا مــعَ قيــامِ الإرادةِ عــى وجــهٍ معتــرٍ شرعــاً ونظامــا، اعتنــى 
تُُخــلُّ  عــوارضَ  مــن  الإرادةَ  ضُ  يَعْــرَِ مــا  ببيــانِ  قديــاً وحديثــاً  الفقهــاءُ 
ــامَ  ــطَ، وق ــاً وضواب ــكَ أبواب ــوا لذل ــا، فجعل ــن كمالِِه ــصُ م ــا أو تُنقِ بحقيقتهِ

عليهــا كثيٌر من فروعِ المعاملاتِ.

وقــد جــاءَ نظــامُ المعامــاتِ المدنيــةِ الســعوديُّ فَنـَـصَّ عــى جملــةٍ مــن هــذهِ 
ــةِ،  ــةِ الملحَّ ــرِ أوِ الحاج ــفِ الظاه ــتغلالِ الضع ــبِ اس ــارَ لعي ــوارضِ، وأش الع
ــدِ،  ــاءِ في العق ــلِ القض ــقُ بتدخ ــاراً تتعلَّ ــا آث ــتغلالِ كلٍّ منه ــى اس ــبَ ع ورتَّ

مراعــاةً للعدلِ، وحفظاً لتوازنِ المعاوضاتِ.

ــةَ، مــن حيــثُ هــيَ حالــةٌ يكــونُ فيهــا المتعاقــدُ  غــرَ أنَّ الحاجــةَ الملحَّ
ــدِمُ  ــكَ يُق ــعَ ذل ــنِ، وم ــولِ الغب ــاً بحص ــليمَ الإدراكِ، عالم ــةِ، س ــلَ الأهليَّ كام
ــارِ، تظــلُّ  ــهِ مــن ضغــطٍ لا يجــدُ معــهُ ســعةً في الاختي ــزلَ ب ــا ن ــدِ لم عــى التعاق
؛ إذْ ليســتْ هــيَ مــن بــابِ الضعــفِ  موضعــاً دقيقــاً يحتــاجُ إلى تحريــرٍ مســتقلٍّ

الذي كتــبَ فيه الباحثونَ الُمثُلَ والأبحاثَ.
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ــةِ وضبطِهــا،  ومــنْ هنــا يتجــهُ هــذا البحــثُ إلى تحريــرِ معنــى الحاجــةِ الملحَّ
ــانِ موقعِهــا مــن عيــوبِ الرضــا، وحــدودِ أثرِهــا في العقــدِ، في إطــارِ مــا  وبي
ــرِ  ــن غ ــطَ، م ــارٍ وضواب ــن آث ــعوديُّ م ــةِ الس ــاتِ المدني ــامُ المعام رَهُ نظ ــرَّ ق

ــعٍ في غيِرها مما لا يتوقفُ عليهِ المقصودُ. توسُّ

البحثِ: أهميَّةُ 

ــةَ  دةٍ، تُــرزُ ضرورتَــه العلميَّ ــةُ هــذا البحــثِ في جوانــبَ متعــدِّ تتجــىَّ أهميَّ
والعمليَّــةَ في ظلِّ البيئــةِ النظاميَّةِ الجديدةِ، ومن أبرزِها:

ةِ(  - الأهميَّــةُ العلميَّــةُ والتأصيليَّــةُ: تكمــنُ في تحريــرِ مفهــومِ )الحاجــةِ الملحَّ
الأنظمــةِ  دون  الســعوديُّ  ــمُ  المنظِّ بــه  تميَّــز  فريــداً  نظاميــاً  قيــداً  بوصفِهــا 
المقارنــةِ، وبيــانِ حقيقتهِــا كحالــةٍ ظرفيَّــةٍ تُصيــبُ »الحــالَ« لا »ذاتَ المتعاقــدِ«، 
ــةُ التــي صبَّــت جُــلَّ عنايتهِــا  ممَّــا يمــأ فجــوةً بحثيَّــةً أغفلتْهــا الدراســاتُ العامَّ

على »الضعفِ الظاهرِ«.

- الأهميَّــةُ المنهجيَّــةُ: يســعى البحــثُ إلى ضبــطِ »منــاطِ الحكــمِ« عــرَ فــكِّ 
ــةٍ  ــمَ قريب ــنَ مفاهي ــةِ وب ــةِ الملحَّ ــن الحاج ــيِّ ب ــتباهِ المصطلح ــاطِ والاش الارتب
الفقهــيِّ  البنــاءِ  الوضــوحَ في  ــقُ  يُُحقِّ ـا  ممّـَ الظاهــرِ،  والضعــفِ  كالــرورةِ 

للمسألةِ. والنظاميِّ 

ة )68(  ــةُ: تنبــعُ مــن الاتِّصــال المبــاشر بالمــادَّ ــةُ والعمليَّ ــةُ النظاميَّ - الأهميَّ
ــف  ــائلَ في تكيي ــن مس ــا م ــره تطبيقُه ــا يث ــة، وم ــات المدنيَّ ــام المعام ــن نظ م
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ــة الطــرف المغبــون واســتقرار  ــة بــن حماي ــة، والموازن اســتغلال الحاجــة الملحَّ
التعامــات ومبدأ »لزوم العقود«.

ــةُ: يرتبــطُ البحــثُ بمقاصــدِ الشريعــةِ الكليَّــةِ في  - الأهميَّــةُ المقاصديَّ
تحقيــقِ العــدلِ، ومنــعِ أكلِ أمــوالِ النــاسِ بالباطــلِ عــرَ اســتغلالِ ضغوطهِــم 
ة  ــةِ« المنصــوصِ عليــهِ في المــادَّ ــةِ، وتطبيــقِ مبــدأ »حســنِ النيَّ النفســيَّةِ والظرفيَّ

)95( من النظامِ.

البحثِ: مُشكلةُ 

ــلِ  تتمثَّــلُ مشــكلةُ البحــثِ في التســاؤلِ عــن »مــدى مشروعيَّــةِ التدخُّ
ــةِ«؛ وذلــك  القضائــيِّ لإعــادةِ التــوازنِ العقــديِّ عنــدَ اســتغلالِ الحاجــةِ الملحَّ
ــةٍ يكــونُ فيهــا المتعاقــدُ كامــلَ الأهليَّــةِ، ســليمَ الإدراكِ، عالمــاً  في صــورٍ تعاقديَّ
ــارِ.  ــدَ الإلحــاحِ« قــد ســلبَهُ ســعةَ الاختي ــدِ، غــرَ أنَّ »قي ــتَ التعاق ــنِ وق بالغب
ــلِ، ومعيــارِ  عُ عــن هــذهِ المشــكلةِ تســاؤلاتٌ حــولَ حــدودِ هــذا التدخُّ وتتفــرَّ

الغبــنِ المعتبِر، وأثرِ القيدِ الزمنيِّ في ســقوطِ الحمايةِ النظاميَّةِ.

البحثِ: أسئلةُ 

ــةِ  ــتغلالِ الحاج ــرُ اس ــا أث ــسِ: م ــؤالِ الرئي ــولَ الس ــثُ ح ــورُ البح يتمح
؟ وينبثــقُ عنــه  ــةِ في العقــود في ضــوءِ نظــامِ المعامــاتِ المدنيَّــةِ الســعوديِّ الملحَّ

الأسئلةُ الآتيةُ:

ةُ والنظاميَّةُ لوصفِ »الإلحاحِ« في بابِ التعاقدِ؟ 1. مـا هـي الحقيقةُ اللغويَّ
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ــةُ عــن الضعــفِ الظاهــرِ مــن جهــةِ  ــزُ الحاجــةُ الملحَّ ــارٍ تتميَّ ــأيِّ اعتب 2. ب
( و)الأثرِ(؟ )المحلِّ

ــكَ عــى  ــفَ انعكــسَ ذل ــةِ، وكي ــلُ الفقهــيُّ للحاجــةِ الملحَّ ــا التأصي 3. م
المادةِ )68(؟

فعــلِ الاســتغلالِ ســبباً  ثبــوتِ  دُ دونَ  المجــرَّ الغبــنُ  ينهــضُ  4. هــل 
القضائيَّةِ؟ للمراجعةِ 

5. مــا حــدودُ ســلطةِ المحكمــةِ في المفاضلــةِ بــنَ )الإنقــاصِ، الزيــادةِ، أو 
الإبطالِ( وفقاً لظروفِ الحالِ؟

6. مــا التكييــفُ النظامــيُّ لميعــادِ )180 يومــاً( لســاعِ الدعــوى، وكيــفَ 
قُ التوازنَ مع اســتقرارِ العقودِ؟ يُُحقِّ

أهدافُ البحثِ:
ــةِ وضبــطُ حدودِهــا بــا يُميِّزهــا  - تحريــرُ وتحقيــقُ: مفهــومِ الحاجــةِ الملحَّ

ُ بها حكمُ العقدِ. عــن الحاجةِ المعتادةِ التــي لا يتغيَّرَّ
ةِ وغيرها من عوارضِ الرضا. - فكُّ الاشــتباهِ: بيَن الحاجةِ الملحَّ

- توضيــح العلاقــةِ الســببيَّةِ بــنَ ظــرفِ الحاجــةِ وبــنَ فعــلِ الاســتغلالِ 
المفــي للغبنِ الخارجِ عن المعتادِ.

اختــالِ  لمعالجــةِ  المتاحــةِ  القضائيَّــةِ  الخيــاراتِ  واســتقصاءُ:  بيــانُ   -
العقــدِ، مع توضيحِ الآثارِ عندَ الإبطالِ.

- إيضــاحُ وضبــطُ: القيــدِ الزمنــيِّ لســاعِ الدعــوى، وبيــانِ طبيعتـِـه 
كمدةِ ســقوطٍ تخدمُ استقرارَ التعاملاتِ.
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ابقة: السَّ الدراسات 

البحــثُ الأولُ: »عيــبُ الاســتغلالِ وأثــرُهُ عــى العقودِ في نظــامِ المعاملاتِ 
ــازي  ــح ود. غ ــد صال ــد محم ــور أحم ــنِ د. منص فَ «، للمؤلِّ ــعوديِّ ــةِ الس المدنيَّ
بــن فهــد بــن غــازي المزينــي، المنشــورُ في مجلــةِ الآدابِ بكليــةِ الآدابِ بجامعــةِ 

ذمــار، المجلدُ 13، العددُ 2، يونيو 2025م.

 ،» البحــث الثــاني: »الاســتغلالُ وأثــرهُ في التَّعاقــدِ وفقــاً للقانــونِ الكويتــيِّ
للمؤلفــةِ المحاميــة مــروة أبــو العــا، المنشــورُ في منصــةِ »محامــاة نــت« بتاريــخ 

20 أبريل 2019م.

ــة  ــدنيِّ الأردنيِّ دراس ــونِ الم ــتغلالِ في القان ــبُ الاس ــث: »عي ــثُ الثال البح
ــوث  ــاح للبح ــة رم ــة، مجل ــوض العبابن ــف ع ــي يوس ــفِ ع ــة«، للمؤلِّ مقارن

والدراســات، العدد 39، بتاريخ 2020.

ــابقةِ: ة على المنهجِ العامِّ للدراســاتِ السَّ مُلاحظةٌ عامَّ

تناولــتِ  التــي  القانونيَّــةِ  والأبحــاث  الكتابــات  جُُملــةِ  بمراجعــةِ 
الاســتغلالَ -ســواءً في النِّظــامِ الســعوديِّ أو الأنظمــةِ المقارنــةِ- مــن المذكورة 
ــنَ  ــتوعَبَةً ضِم ــتْ مُس ــةَ« ظَلَّ ــةَ الملحَّ ــدُ أنَّ »الحاج ــا، نج ــا أيض ــا أو غيره هن
بحثهــا  يتــم  ولم  الأحــوالِ.  أحســنِ  لــهُ في  مرادفــةً  أو  الضعــفِ،  مَفهــومِ 
ــة ذلــك، تأصيــاً وتطبيقًــا، ومــع الفــرق الجوهــريّ بينهــا  اســتقلالا مــع أهميَّ

كما سيأتي.
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نظــامِ  في  العقــودِ  عــى  وأثــرُهُ  الاســتغلالِ  »عيــب  دراســة  أنَّ  عــى 
«، هــي الدراســةُ الأقــرب مــن الدراســات  المعامــاتِ المدنيَّــةِ الســعوديِّ
)المــادي  الاســتغلالِ  لعنــريِ  ــا  عامًّ تأصيــاً  مــتْ  قدَّ حيــثُ  الســابقة؛ 
المعامــات  نظــام  عــن  كتبــت  ــا  أنَّهَّ كــا  النِّظــامِ،  ظــلِّ  في  والنفــي( 

السعودي، المدنيَّة 

غــمِ مــن رصانــةِ الدراســةِ المشــارِ إليهــا، إلا أنَّ الاســتقراءَ  لكــن عــى الرَّ
لمســلكِها -ومســلكِ غيِرهــا مــن الدراســاتِ- يُثبــتُ اســتحقاقَ هــذا البحــثِ 

للإفرادِ والاســتقلالِ؛ وذلكَ للاعتباراتِ الآتيةِ:

ــةَ هــذا البحــثِ تظهــر في إثبــاتِ أنَّ النظــامَ الســعوديَّ -عــرَ  1. إنَّ أهميَّ
ــة وهــذا وصــف نظامــي مســتقلّ  ةِ )68( - قــد نــصَّ عــى الحاجــة الملحَّ المــادَّ
ــل  ــخصِ، ب ــاتِ الش ــقُ بصف ــدٌ لا يتعلَّ ــو قي ــاحُ(، وه ــو )الإلح ــد ه ــه قي ولحقُ

ةِ الظــرفِ وملازمتهِا للمُتعاقدِ. بحدَّ

ــابقةِ جعــلُ الضعــفِ الظاهــرِ مِِحــورًا  2. غلــبَ عــى الدراســاتِ السَّ
ــةِ الخــرةِ  للعنــرِ النفــي، وحــرهُ في أوصــافٍ تَلحــقُ بــذاتِ الُمتعاقــدِ كقلَّ
أو الطيــشِ أو نقــصِ الإدراكِ. أمــا هــذا البحــثُ، فيقــومُ عــى اســتقلالِ 
شــيدِ كامــلِ  الرَّ بالُمتعاقــدِ  يلحــقُ  ــةِ( بكونِِهــا ظرفًــا حاليًّــا  الملحَّ )الحاجــةِ 
ــف  ــةِ في الضع ــةِ النظاميَّ ــرَ الحماي ــعُ ح ــريٌّ يمن ــزٌ جوه ــو تميي ــةِ، وه الأهليَّ

المتعلِّق بالإدراك أو الجهل.

ــةَ« وهــي لا تَقْــدحُ  3. هــذا البحــثُ يُعنــى بتحريــر مســألة »الحاجــة الملحَّ
ــا بالغبــنِ وقــتَ  ــهِ؛ فالُمحتــاجُ قــد يكــونُ خبــرًا عالًم ــفِ أو وعيِ في عقــلِ الُمكلَّ
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ــلِ القضــاءِ بنــاءً عــى الحاجــة  ــلُ لتدخُّ ، فــإنَّ البحــثَ يُؤصِّ التعاقــدِ. ومــن ثــمَّ
ــزِ،  ــصِ التميي ــى نق ــاءً ع ــالِ، لا بن ــطِ الح ــتَ ضغ ــد، تح ــن التعاق ــة ح الملحَّ

ةِ )68(. وهو ملمحٌ نظاميٌّ يســتندُ للمادَّ

ةُ في العقودِ(: خطــةُ البحثِ: )الحاجةُ الملحَّ

ةُ في التعاقــدِ، مفهومُها، وشروطُ اعتبارِها. المبحــث الأولُ: الحاجةُ الملحَّ

المطلــب الأولُ: مفهومُ الحاجةِ.

ةِ لغةً وفقهًا. الفرع الأولُ: مفهومُ الحاجةِ الملحَّ

ةِ في اللغةِ.	- المســألةُ الأولى: معنى الحاجةِ الملحَّ

-	. المســألةُ الثانيةُ: معنى الحاجةِ في الاســتعمالِ الفقهيِّ

المســألةُ الثالثةُ: الفرقُ بيَن الحاجةِ والضرورةِ.	-

الفرع الثاني: مفهومُ الحاجةِ في العقودِ.

المســألةُ الأولى: الحاجةُ في نظامِ المعاملاتِ المدنيَّةِ.	-

المســألةُ الثانيةُ: قيدُ الإلحاحِ وأثرُهُ في توصيفِ الحاجةِ.	-

-	.) ةِ )بيعُ المضطرِّ المســألةُ الثالثةُ: التأصيلُ الفقهــيُّ للحاجةِ الملحَّ

ةِ وغيرها من عوارضِ الرضا. المطلــب الثــاني: التمييزُ بيَن الحاجــةِ الملحَّ

ةِ والضعفِ الظاهرِ. الفرع الأولُ: التمييزُ بيَن الحاجةِ الملحَّ

ةِ والإكراهِ. الفرع الثاني: التمييزُ بيَن الحاجةِ الملحَّ
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ةِ على الإرادةِ. المطلــب الثالــثُ: تأثيُر الحاجةِ الملحَّ

ةِ في حريةِ الاختيارِ مع سلامةِ الإدراكِ. الفرع الأولُ: أثرُ الحاجةِ الملحَّ

الفرع الثَّاني: العلمُ بالغبنِ حالَ التعاقدِ وأثرُهُ في الرضا.

المطلب الرابــعُ: محدداتُ الحاجةِ الملحةِ المعتبرةِ.

الفرع الأولُ: الشدّةُ التي تذهبُ سعةَ الاختيارِ.

الفرع الثاني: قيدُ الإلحاحِ.

الفرع الثالثُ: سلامةُ الإدراكِ والأهليَّةِ.

ــةِ في العقــدِ  المبحــث الثــاني: الآثــارُ النظاميَّــةُ لاســتغلالِ الحاجــةِ الملحَّ
داتُ الحمايةِ القضائيَّةِ. ومحدِّ

ــفُ عليهــا قبــولُ الطعــنِ في  ــةُ التــي يتوقَّ المطلــب الأولُ: الأركانُ النظاميَّ
العقدِ وفقَ المادةِ )68(.

ــتغلالِ  ــن اس ــجِ ع ــديِّ النات ــوازنِ العق ــالِ الت ــرُ اخت ــاني: أث ــب الث المطل
ةِ. الحاجةِ الملحَّ

الفرع الأولُ: حُكم بيعِ المضطرِّ من جهةِ اللزومِ وعدمِه.

المســألة الأولى: أقــوال الفقهــاء في حُكــم بيــعِ المضطــرِّ مــن جهــةِ 	-
اللزومِ وعدمِه.

المســألة الثانيــة: مقاربة نظامِ المعاملاتِ المدنيَّةِ.	-
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الفرع الثَّاني: المعالجات النِّظاميَّة المتاحة لاختلال التَّوازن العقدي النَّاتج 
عن استغلال الحاجة الملحة.

-	. المســألة الأولى: مراجعةُ العقدِ بإعادةِ التَّوازنِ الاقتصاديِّ

المســألة الثَّانية: إبطالُ العقدِ.	-

عوى وضمانُ استقرارِ التَّعاملاتِ. المطلب الثالثُ: القيودُ النظاميَّةُ لسماعِ الدَّ

عوى. الفرع الأولُ: القيودُ الزمنيَّةُ لسماعِ الدَّ

-	. ماعِ النظاميِّ المســألةُ الأولى: ميعادُ امتناعِ السَّ

ةِ.	- المســألةُ الثانيةُ: التكييفُ النظاميُّ للمدَّ

الفرع الثاني: التوفيقُ بيَن حمايةِ المغبونِ ومبدأ »استقرار العقودِ«.

عوى.	- المســألةُ الأولى: أصلُ اللُّزومِ وأثرُه في تقييدِ الدَّ

ضا والاســتعمالُ بعدَ زوالِ الحاجةِ.	- المســألةُ الثانيةُ: الرِّ

الفرع الثالثُ: حمايةُ المراكز القانونيَّةِ )الخلفُ الخاصُّ والحقوقُ العينيَّةُ(.
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المبحث الأول
ة فــي التعاقد، مفهومها،  الحاجــة الملحَّ

وشروط اعتبارها

المطلب الأول: مفهوم الحاجة:

ة لغةً وفقهًا: الفــرع الأول: مفهــوم الحاجة الملحَّ

ة في اللغة: المســألة الأولى: معنى الحاجة الملحَّ

ــيء  ــى ال ــك ع ــق كذل ــيء، وتُطلَ ــار إلى ال ــي: الافتق ــةً ه ــة لغ فالحاج
إليه))). الُمفتقَر 

وأمّــا وصــف الإلحــاح فليــس وصفًــا ملازمًــا للحاجــة مــن جهــة اللغــة، 
بــل هــو وصفٌ زائدٌ عليها، يُســتبان معناه بالرجوع إلى أصل الإلحاح.

صِــقِ بــه. وقيــل: أَلَــحَّ عــى  ءِ: كثُــرَ ســؤالُه إيــاه كاللَّاَّ ْ يقــال ألــحَّ في الــيَّ
ءِ أَقبل عَلَيْهِ لا يَفْتُُرُ عنه))). ْ الــيَّ

ــان  ــتدُّ بالإنس ــي تش ــة الت ــي الحاج ــة ه ــة الملحّ ــك، الحاج ــى ذل ــاءً ع وبن
وتلازمــه ملازمةً متصلةً، حتى تُقضى.

ينظــر: تهذيــب اللغــة )5/ 87( تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس )495/5( وقــد  	(((
ــذا  ــيء وه ــرار إلى ال ــي الاضط ــة )114/2( ه ــس اللغ ــارس في مقايي ــن ف ــا اب جعله

ينبيــك عــا بين الضرورة والحاجة مــن تقارب في اللغة ومن ثمَّ الاصطلاح.
يُنظر: العين )29/3( لســان العرب )2/ 577(. 	(((
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المســألة الثانية: معنى الحاجة في الاســتعمال الفقهي:

أولًًا: مصطلح الحاجة:

ــه  ــتْ علي ــهورة، تتابع ــةِ المش ــاتِ الفقهيَّ ــن المصطلح ــة م ــحُ الحاج مصطل
نــاتِ الفقهيــة، وصُنِّفــت فيــه مؤلفــاتٌ اســتقلالًًا  مصنَّفــات الفقهــاءِ في المدوَّ
ــرُ في  ــر أنّّي أقت ــائل. غ ــه مس ــت عن ــكام، وتفرّع ــه أح ــتْ علي ــا، وانبن وتبعً
هــذا البحــثِ عــى مــا يخــدِم موضوعَــه، دون تكــرارٍ لمــا بُســط في المصنَّفــات 

مــن تحريــراتٍ عامة حول الحاجة وما يتصل بها.

ــر  ــا يُفتقَ ــه الحاجــة في الاســتعمال الفقهــي أنهــا: م ف ب ــا تُعــرَّ وخلاصــة م
إليه للتوســعة ورفع الضيق))).

وَيََحسُــنُ التنبيــهُ إلى أنَّ معالجــةَ الفقهــاءِ لموضــوعِ الحاجــةِ إنــا كانــتْ -في 
ــصُ بهــا في بعــضِ الأحــكامِ الشرعيَّــةِ،  الجمُلــةِ- في ســياقِ الحاجــةِ التــي يُترخَّ
ــا الحاجــةُ في هــذا البحــثِ، فهــي  ــقِ جل وعلا. أمَّ ــةٌ بحقــوقِ الخال قَ وهــي متعلِّ
ــنَ، وبخاصــةٍ بحــقِّ الطــرفِ  ــةِ، أي بحقــوقِ المخلوق ــةٌ بالعقــودِ المدنيَّ قَ متعلِّ
ــبِ  ــتقرٌّ في كت ــو مُس ــا ه ــةِ ك ــفَ الحاج ــإنَّ تعري ــهِ، ف ــدِ. وعلي ــرِ في العق الآخَ
ــةِ؛  ــابِ العقــودِ المدنيَّ ــهِ في ب ــةِ ونحوهــا لا يجــري عــى إطلاق القواعــدِ الفقهيَّ

ينظــر: الموافقــات )2/ 21( وقــد أطــال في تعريفهــا توضيحــا لهــا وتمييــزا لهــا عــن  	(((
الــرورة، فقــال: »وأمــا ‌الحاجيــات، فمعناهــا أنهــا مفتقــر إليهــا مــن حيــث التوســعة 
‌ورفــع ‌الضيــق المــؤدي في الغالــب إلى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا 
ــغ  ــغ مبل ــه لا يبل ــقة، ولكن ــرج والمش ــة- الح ــى الجمل ــن- ع ــى المكلف ــل ع ــراع دخ لم ت

الفســاد العادي المتوقع في المصالح العامة«.
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ــنِ مُبيحــةً لــه مــن  قِهــا بحقــوقِ الغــرِ، فــا تكــونُ حاجــةُ أحــدِ المتعاقدَيْ لتعلُّ
ــيظهرُ  ــةِ، وس ــصِ الشرعيَّ خ ــابِ الرُّ ــةُ في ب ــه الحاج ــه ل ــا تُبيحُ ــدِ م ــارِ العق آث

وجهُ ذلكَ -إنْ شــاءَ اللهُ- في مواضِعِه من هذا البحثِ.

ثانيًــا: مصطلح الحاجة الملحّة:

ــةِ  ــةِ الذائع ــنَ الُمصطلحــاتِ الفقهيَّ ــةِ« مِ ــحُ »الحاجــةِ الملحَّ ــن مُصطل لم يَكُ
ــتعمالُ  ــدَ اس ــد رُصِ ــكَ، فق ــع ذل ــنَ. ومَ ــاءِ المتقدم ــدى الفقه ــهورةِ ل أو الَمش
نــاتِ ومــن ذلــك  هــذا الوصــفِ في ســياقاتٍ فقهيَّــةٍ محــددةٍ داخــلَ بعــضِ المدوَّ

ما جاء في الجامع لمســائل المدونة))):

وقــالَ أشــهبُ: »إذا كانَ مالُــه ببلــدِه وكانَ يقســمُ في بــادِه عاجــاً عنــدَ 
ــا وشــبهِ ذلــكَ فــا يقســمُها في ســفرِه، وتأخــرُ ذلــكَ إلى بلــدِه أفضــلُ  حولِِه
إلا أنْ يكــونَ بموضــعٍ هــوَ بــهِ في ســفرِه حاجــةٌ ملحــةٌ ونازلــةٌ شــديدةٌ فليــزكِّ 
هنــاكَ أحــبُّ إليَّ إذا كانَ يجــدُ ذلــكَ، إلا أنْ يخــافَ أنْ يُــؤدَّى عنــهُ ببلــدِه فليــسَ 
ذلــكَ عليــهِ«. كــا اســتعملَ المالكيــةُ هــذا الوصــفَ عنــدَ ذكــرِ حاجــةِ الفتــاةِ 
ــه جــارٍ  الملحــةِ إلى النــكاحِ. ويظهــرُ مــن مجمــوعِ اســتعمالِِهم لهــذا الوصــفِ أنَّ
ــا، وعــدمِ  ، الــدالِّ عــى شــدةِ الحاجــةِ، واســتمرارِ إقبالِِه ــه اللغــويِّ عــى أصلِ
ــى إلى  ــذا المعن ــن ه ــرجَ ع ــى، دونَ أن يخ ــى تُق ــفِ حت ــنِ المكلَّ ــا ع انفكاكِه
ــإنَّ  ــذاتِ، ف ــا في العقــودِ بال . وأمَّ اصطــاحٍ فقهــيٍّ مســتقلٍّ ذي حــدٍّ خــاصٍّ

.)141/4( 	(((
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( وســيأتي  المســألةَ التــي يبحــثُ فيهــا الفقهــاءُ هــذهِ المســألةَ هــي )بيــعُ المضطــرِّ
إنْ شاءَ اللهُ.

المســألة الثالثة: الفرق بين الحاجة والضرورة))).

ليــس بــن الحاجــة والــرورة حــدٌّ فاصــلٌ منضبــط في جميــع الصــور؛ إذ 
قــد يُطلــق الفقهــاء إحداهمــا ويــراد بهــا الأخــرى، لاشــراكهما في أصــل رفــع 
ــا  ــا؛ ضبطً ــز بينه ــى التميي ــتقرّ ع ــي اس ــاح الفقه ــرج. غــر أنّ الاصط الح

للأحــكام، مع بقاء قدرٍ مــن التداخل في بعض التطبيقات.

ويَظهــرُ الفــرق بــن الحاجــة والــرورة في بــاب العقــود مــن خــال تتبّــع 
تصّرفــات الفقهــاء، أنَّ الــرورة تمثّــل أعــى مراتــب الضيــق والإلجــاء، 
ويترتّــب عــى عــدم الترخيــص فيهــا هــاك النفــس أو مــا في حكمهــا أو مــا 
ــقّة  ــةً للمش ــت موجب ــة، وإن كان ــك مرتب ــي دون ذل ــة فه ــا الحاج ــا. أمّ يقاربُُه
ــا  ــدات، ك ــن التعاق ــق م ــوق الخل ــري في حق ــرى يج ــا ت ــذا ك ــرج، وه والح

يجري في حقوق الخالق.

ويُلاحــظ ممــا ســبق: أنّ إضافــة قيــد الإلحــاح إلى الحاجــة تُقلّــص الفجــوة 
العمليــة بينهــا وبــن الــرورة؛ فتشــتدّ آثــار الحاجــة في بــاب الترخيــص، مــع 
بقــاء الفــارق معتــرًا مــن حيــث التكييــف والحكــم، وهــو مــا لــه أثــرٌ مبــاشر 

في توصيــف الحاجة في العقود المدنية.

ينظر: الموافقات )2/ 21(. 	(((
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الفــرع الثاني: مفهومُ الحاجةِ في العقودِ:

المســألةُ الأولى: الحاجةُ في نظامِ المعاملاتِ المدنيَّةِ:

ــا  ــى م ــةِ ع ــاتِ المدنيَّ ــامِ المعام ــن نظ ــتون م ــةُ والس ــادةُ الثامن ــتِ الم نصَّ
يــي: »إذا اســتغلَّ أحــدُ المتعاقدَيْــنِ ضعفًــا ظاهــرًا أو حاجــةً ملحــةً في المتعاقــدِ 
الآخــرِ، لإبــرامِ عقــدٍ لحقَــهُ منــه غبــنٌ، فللمحكمــةِ -بنــاءً عــى طلــبِ المتعاقــدِ 
ــن  ــدَ م ــهِ أو تزي ــن التزاماتِ ــصَ م ــالِ- أن تُنقِ ــروفِ الح ــاةً لظ ــونِ ومراع المغب
التزامــاتِ المتعاقــدِ الآخــرِ أو تُبطــلَ العقــدَ، ويجــبُ أن تُرفــعَ الدعــوى بذلــك 

خــال )مئةٍ وثمانيَن( يومًا من تاريخِ التعاقدِ، وإلا امتنعَ ســاعُها«.

رةُ في اللغــةِ  والحاجــةُ في نظــامِ المعامــاتِ المدنيَّــةِ هــي الحاجــةُ المقــرَّ
ــمَ لم يكتــفِ بإطلاقِهــا، بــل قيَّدهــا  والفقــهِ مــن حيــثُ الأصــلُ، غــرَ أنَّ المنظِّ

بوصفِ الإلحاحِ كما ســيأتي في المسألةِ التاليةِ:

المســألةُ الثانيةُ: قيدُ الإلحاحِ وأثرُهُ في توصيفِ الحاجةِ:

ـتِ المـادةُ الثامنـةُ والسـتون المشـارُ إليهـا على قيـدِ الحاجـةِ بــ الحاجـةِ  نصَّ
الملحـةِ، وقيـدُ الإلحـاحِ هنـا قيدٌ نظامـيٌّ صريحٌ، جاءَ بـه نصُّ نظـامِ المعاملاتِ 
المملكـةِ  في  الصـادرةِ  الأنظمـةِ  مـن  أيٍّ  في  المصطلـحُ  هـذا  يـردْ  ولم  المدنيَّـةِ، 

ةِ إلا في هـذا النظامِ، ولم يردْ فيه إلا في هذا الموضعِ. العربيَّـةِ السـعوديَّ

ــمَ قــد اعتمــدَ في اســتعمالهِِ لهــذا القيــدِ عــى دلالتـِـهِ  وعليــهِ، فــإنَّ المنظِّ
ــلَ  ــهِ، فجع ــرٍ لأصلِ ــتقلٍّ مغاي ــيٍّ مس ــاحٍ نظام ــهِ إلى اصط ــةِ، دونَ نقلِ اللغويَّ
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ــا لاعتبارِهــا في نطــاقِ  ــفِ الحاجــةِ، وضابطً ــرًا في توصي ــا مؤثِّ الإلحــاحَ وصفً

المدنيَّةِ. العقودِ 

ــصُ بهــا في بعــضِ  دَ الحاجــةِ -وإنْ كانَ يُترخَّ وســببُ هــذا التقييــدِ أنَّ مجــرَّ

ــقِ العقــدِ  الأحــكامِ الشرعيَّــةِ- لا يجــري في بــابِ العقــودِ بــنَ الأطــرافِ؛ لتعلُّ

بحقــوقِ طــرفََيِ العقــدِ معًــا، فــا يكفــي فيــه قيــامُ حاجــةِ أحــدِ المتعاقدَيْــنِ مــا 

رًا في ســامةِ الرضا. ا مؤثِّ لم تبلغْ حدًّ

ــا هــي ظــرفٌ  ــةُ ليســتْ ضعفًــا نفســيًّا في ذاتِِهــا، وإنَّ الملحَّ والحاجــةُ 

خارجــيٌّ قــد يُســتغلُّ في التعاقــدِ، ولــو كان المتعاقــدُ تــامَّ الأهليَّــةِ، ســليمَ 

الرأيِ والتمييزِ))).

وعــى هــذا يكــونُ مفهــومُ الحاجــةِ الملحــةِ في العقــودِ: هــي الحاجــة التــي 

ــرُ في  ــثُ تؤث ــدِ، بحي ــتَ التعاق ــةً وق تشــتدُّ بالإنســان وتلازمــه ملازمــةً متصل

رضاهُ وتجعلُهُ قابلًا للاســتغلالِ.

وهــي باختصــارٍ إنْ أردنــا تعريفــاً حديًــا: الحاجــةُ الملازمــةُ للمتعاقــدِ 

ملازمــةً مؤثرةً في رضاهُ وقتَ التعاقدِ.

ــعودي  ــة الس ــات المدني ــام المعام ــود في نظ ــى العق ــره ع ــتغلال وأث ــب الاس ــر: عي ينظ 	(((
ص773 بحث منشــور في العدد13 مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار.
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المســألةُ الثالثةُ: التأصيــلُ الفقهيُّ للحاجةِ الملحةِ:

ــي  ــألةُ الت ــي المس ، ه ــاميِّ ــهِ الإس ــبِ الفق « في كت ــرِّ ــعِ المضط ــألةُ »بي مس
ــةِ، ويظهــرُ ذلــك في  جُ عليهــا الحاجــةُ الملحــةُ في نظــامِ المعامــاتِ المدنيَّ تتخــرَّ

تعريفِهــا، وأمثلتهِا، وحكمِها.

ــم يذكــرونَ هــذا الاضطــرارَ في أمثلــةٍ  ــدَ النظــرِ في كلامِ الفقهــاءِ فإنَّهَّ فعن
كاشــفةٍ لماهيَّةِ الحاجةِ الملحةِ، منها:

الأولى: الحاجــةُ للــالِ )اضطــرارُ البائــعِ(: كمــن يبيــعُ ملكَــهُ بثمــنٍ بخــسٍ 
لســدادِ دَينٍ، أو نفقةٍ ترهقُهُ، أو لفداءِ نفسِــهِ من ظالمٍ.

ــدَّ  ــا لاب ــري م ــن يش ــة: الحاجــةُ للســلعةِ )اضطــرارُ المشــري(: كم الثاني
منــهُ )كطعــامٍ أو لبــاسٍ أو دواءٍ( بأضعــافِ ثمنـِـهِ لعــدمِ وجــودِهِ إلا عنــدَ 

مستغلٍّ لحاجتهِِ))).

والأصل فيها من الســنَّة:

- حديث علي رضي الله عنه أنه قال: »نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرّ«))).

يُنظــر: حاشــية ابــن عابديــن )5/ 59( فتــاوى الســغدي )1/ 468( مواهــب الجليــل  	(((
)4/ 248( الفواكــه الــدواني )2/ 73(، روضــة الطالبــن )3/ 342( مغنــي المحتــاج 
ــدع  ــاف )4/ 265(، المب ــة )29/ 300( الإنص ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت )2/ 8( مجم

.)7 /4(
ــه  ــر 263/5 )3382( وضعف ــع المضط ــاب في بي ــوع، ب ــاب البي ــو داود، كت ــه أب أخرج 	(((

البيهقي في معرفة الســنن والآثار )8/ 182(.
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يــن حــرامٌ،  يــن حــرامٌ، ألا إنَّ بيــعَ المضطرِّ - وحديــث: »ألا إنَّ بيــعَ المضطرِّ
ــه  ــدْ ب ــه، إنْ كان عنــدك معــروفٌ فعُ ــه ولا يخذُلُ المســلمُ أخــو المســلمِ لا يظلمُِ

عــى أخيك ولا تزِدهُ هلاكًا إلى هلاكهِِ«)))

ــومٌ  ــد أهــل الحديــث، لكــن معل وهــذه الأحاديــث ضعيفــة لا تثبــت عن
مــا ورد في عمومــات التراضي في البيع من الآيات والأحاديث.

ــة، ولا  ــة الملحَّ ــألة الحاج ــي مس ــألة ه ــذه المس ــك أنَّ ه ــتبين ل ــذا يس وبه
الغبــن،  أحــكام  أو  المكــره،  بيــع  مســألة  عــى  تخريجهــا  لتكلُّــف  حاجــة 
ــلَّ  ونحوهــا، لكــون هــذه الحالــة مــن الاضطــرار تُُحيــط بالمتعاقــد دون أن تُُخِ
بأهليَّتــه أو ســامة إدراكــه؛ إذ يُقــدم المضطــر عــى التعاقــد وهــو عــالمٌ بالغبــن، 

ولكــن تحت وطأة حاجــةٍ تلازمه ولا تفتر عنه حتى تُقضى.

ومــن عباراتهم في تعريفه:

ــه  ــأن يضطــرَّ إلى بيــع شيءٍ مــن مالــه، ولم يــرضَ المشــري إلا بشرائ - »ب
بــدون ثمنِ المثل، بغبنٍ فاحش«))).

- »أن يضطــرَّ الرجــلُ إلى طعــام، أو شراب، أو لبــاس، أو غــرِه، ولا 
يبيعَــه البائعُ إلا بأكثرَ من ثمنه«))).

ــع المضطــر، وهــو  ــاب بي ــوع، ب ــاب البي ــة، كت ــب العالي ــو يعــى كــا في المطال أخرجــه أب 	(((
منقطــع 7/ 337 برقم )1422(.

حاشــية ابن عابدين )5/ 59(. 	(((
فتاوى السغدي )1/ 468(. 	(((
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بيــعُ  وهــو  لذلــك...  مِلْكَــه  فيبيــعَ  مــالٍ،  دفــع  عــى  يُكــرَه  »بــأنْ   -
المضطــر«))) ولاحــظ هنــا أنَّ الإكــراه عــى الســببِ لا عــى البيــع، فــا تدخــل 

في مسألةِ المكره.

ــد هــذا الشــخص...  ــه إلا عن - »وكذلــك المضطــرُّ الــذي لا يجــد حاجتَ
ولــو كانــتْ الــرورةُ إلى مــا لا بــدَّ منــه: مثــل أن يضطــرَّ النــاسُ إلى مــا عنــده 

لباس«))). من الطَّعام والِّ

كيفَ اســتقى المنظمُ »الحاجةَ الملحةَ« من هذا الأصلِ؟

ــائل  ــزِ المس ــن حيّ « م ــرِّ ــعِ المضط ــومَ »بي ــعوديُّ مفه ــمُ الس ــلَ المنظ ــد نق لق
ــةِ العامــةِ( عــرَ المــادةِ )68( مــن  دةِ إلى حيّــزِ )القاعــدةِ النظاميَّ ــةِ المحــدَّ الفقهيَّ

نظــامِ المعامــاتِ المدنيَّةِ، وذلكَ من خلالِ عدةِ اعتباراتٍ:

ــل اشــرطَ  ــقِ الحاجــةِ، ب ــفِ المنظــمُ بمطل ــدُ »الإلحــاحِ«: لم يكت لُ: قي الأوَّ
ــهُ وصــفُ الاضطــرارِ الــذي اســتخدمَهُ  ــغَ حــدَّ »الإلحــاحِ«، وهــو عينُ أن تبل
ــفِ حتّــى  ةِ الضيــقِ وعــدمِ انفكاكِــهِ عــنِ المكلَّ الفقهــاءُ للتعبــرِ عــن شــدَّ

تُقضى حاجتُهُ.

« أو  الثــاني: ســامةُ الإدراكِ: يقتبــسُ النظــامُ مــنَ الفقــهِ أنَّ »المضطــرَّ
»صاحــبَ الحاجــةِ الملحــةِ« يكــونُ كامــلَ الأهليَّــةِ وســليمَ الإدراكِ وربــا 

الإنصاف )11/ 16(. 	(((
مجموع الفتاوى )29/ 300(. 	(((
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ــةً لأنَّ  ــونُ معيب ــهُ تك ــإنَّ إرادتَ ــك، ف ــع ذل ــدِ. وم ــتَ التعاق ــنِ وق ــاً بالغب عالم
ضغطَ الحاجةِ ســلبَها )سعةَ الاختيارِ(.

ةِ وغيرها من عوارضِ الرضا: المطلب الثاني: التمييزُ بينَ الحاجةِ الملحَّ

ــانِ  ــرادَ المــادةِ )68( عقــبَ بي ــةِ إي اقتــى ترتيــبُ نظــامِ المعامــاتِ المدنيَّ
عيــوبِ الرضــا المنصــوصِ عليهــا في المــوادِّ )57-67(، لمــا بــنَ الحاجــةِ 
ــافٍ في  ــرِ واخت ــراكٍ في الأث ــن اش ــا م ــوارضِ الرض ــن ع ــا م ــةِ وغيره الملحَّ
ــةِ عــاَّ قــد يشــتبهُ بهــا  الطبيعــةِ. ويهــدفُ هــذا المطلــب إلى تمييــزِ الحاجــةِ الملحَّ

. مــن الأوصافِ، منعاً منَ الخلــطِ في التكييفِ النظاميِّ

ةِ والضعفِ الظاهرِ: الفــرع الأولُ: التمييزُ بيَن الحاجــةِ الملحَّ

ــةِ  جمــعَ المنظِّــمُ في المــادةِ )68( بــنَ الضعــفِ الظاهــرِ والحاجــةِ الملحَّ
بوصفِهِــا محــاً للاســتغلالِ، دونَ أن يجعلهُــا وصفــاً واحــداً. فالضعــفُ 
ــرِ، أو  ــدِ، يرجــعُ إلى قصــورٍ في التقدي ــمٌ بالمتعاق الظاهــرُ وصــفٌ شــخصيٌّ قائ
ــةِ الشــخصِ للانخــداعِ أو  ــةِ خــرةٍ، أو ســذاجةٍ بيّنــةٍ، ويظهــرُ أثــرُهُ في قابليَّ قلَّ

الاســتغلالِ ولو في الأحوالِ المعتادةِ.

، قــد تقــومُ بالمتعاقــدِ القويِّ  ــةُ فهــي وصــفٌ حــاليٌّ ظــرفيٌّ ــا الحاجــةُ الملحَّ أمَّ
الخبــرِ، وتنبــعُ مــن وضــعٍ ضاغــطٍ مــازمٍ لــه وقــتَ التعاقــدِ، لا مــن ضعــفٍ 
ــةُ  ــةُ الملحَّ ــخصِ، والحاج ــةٌ في الش ــرُ صف ــفُ الظاه ــهِ، فالضع ــه. وعلي في ذاتِ
ــا  ــركانِ في كونِه ــرِ، ويش ــا دونَ الآخ ــدُ أحدهُُم ــد يوج ــالِ، وق ــةٌ في الح صف

سبباً صالحاً للاستغلالِ.
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ــةَ لا تُعتــرُ ضعفــاً نفســياً في أحــدِ  »ومــا يلحــظُ هنــا أنَّ الحاجــةَ الملحَّ
ــو وُجــدَ فيهــا  أطــرافِ العقــدِ، بــل هــي اســتغلالٌ لظــروفٍ محيطــةٍ بالعقــدِ ل
ــةِ والوعــيِ( لأقــدمَ  شــخصٌ لا يعــاني مــن ضعــفٍ نفــيٍّ )أي كامــلُ الأهليَّ
ــبِ الاســتغلالِ  ــرَ النفــيَّ لعي ــذا فــإنَّ العن عــى التعاقــدِ تحــتَ ضغطِهــا؛ ل
في النظــامِ الســعوديِّ لا ينحــرُ في الحالــةِ التــي يكــونُ فيهــا الطــرفُ المســتغَلُّ 
ضعيــفَ الــرأيِ والعقــلِ بــل يشــملُ اســتغلالَ الظــروفِ التــي لا تتفــقُ مــع 

كريمِ الأخلاقِ«))).

ــة ولــو  ــتغِلَّ بســبب الحاجــة الملحَّ ــار يثبــت لمــن اسُ وعــى ذلــك فـــ »الخي
ــه إلى قبــولِ الغبــن، بخــافِ المسترســلِ  عَلِــم بالغبــن؛ لأنَّ الحاجــةَ قــد ألجأتْ

ــا هو لجهلِه وعدمِ معرفته«))). فــإنَّ ثبوتَ الخيارِ له إنَّ

الفــرع الثــاني: التمييزُ بين الحاجةِ الملحّة والإكراه:

الإكــراهُ بحســبِ المــوادِّ )64-67( يقــومُ عــى تهديــدٍ غــرِ مــروعٍ 
يُســلَّطُ عــى المتعاقــدِ، فيحملُــه عــى إبــرامِ العقــدِ عــى غــرِ اختيــارِهِ، ويكــونُ 

مصــدرُ الضغطِ فيه خارجيًّا.

ــمُ الإكــراهَ في المــادةِ )64( فقــالَ: »الإكــراهُ تهديــدُ  فَ المنظِّ حيــثُ عــرَّ
شــخصٍ دونَ حــقٍّ بوســيلةٍ ماديــةٍ أو معنويــةٍ تخيفُــه فتحملُــه عــى التــرفِ«. 

عيــب الاســتغلال وأثــره عــى العقــود في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي ص 773  	(((
وينظــر: عيــوب الإرادة في الشريعة الإســامية، محمد بحر العلوم، ص 432.

ينظــر أحــكام الغبــن في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي )دراســة فقهيــة مقارنــة( د.  	(((
يــاسر بن عبد الرحمن العدل ص 129.
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ــرٍ  ــدُ بخط ــراهُ إذا كان التهدي ــقُ الإك ــادةِ )65(: »يتحق ــهُ في الم ــدَ تحققَ ــم قيَّ ث

ــدُ  ــهِ، أو يكــونُ التهدي ــهِ أو مالِ جســيمٍ محــدقٍ يلحــقُ بنفــسِ المكــرَهِ أو عرضِ
مســلطاً على غيِرهِ، ولا يُبرمُ العقدُ لولا هذا الإكراهُ«)))

ــةُ فــا تقــومُ عــى تهديــدٍ صــادرٍ مــنَ الغــرِ ســواءٌ كانَ  ــا الحاجــةُ الملحَّ أمَّ

ــعٍ  ــنْ واق ــئٍ ع ــيٍّ ناش ــطٍ داخ ــى ضغ ــا ع ــكَ، وإنَّ ــدقٍ أمْ دونَ ذل ــرٍ مح بخط

أحاطَ بالمتعاقدِ، يحدُّ منْ ســعةِ اختيارِهِ دونَ أنْ يعدمَهُ.

ــةِ أو  وخلاصــةُ الفــرقِ: أنَّ الاســتغلالَ يخلــو مــنْ وســائلِ الإكــراهِ المادي

ــلُ  ــةِ عيــبِ الإكــراهِ؛ إذْ يتمث ــةِ، وهــذهِ الوســائلُ يجــبُ توفرُهــا في حال المعنوي

الاســتغلالُ في انتهــازِ وضــعٍ قائــمٍ بالفعــلِ متمثــلٍ في ضعــفٍ في المتعاقــدِ 

ــراهٌ  ــكَ إك ــونَ هنال ــنُ أنْ يك ــا لا يمك ــدِ، بين ــةٍ بالعق ــروفٍ محيط ــرِ أو ظ الآخ

إلا باســتخدامِ وســائلِ تهديــدٍ ماديــةٍ أو معنويــةٍ تجعــلُ المتعاقــدَ الآخــرَ يتوهــمُ 

الأمــرَ على غيِر حقيقتهِِ.

فالإكــراهُ يفســدُ الرضــا مــنْ أصلِــهِ لانتفــاءِ حريــةِ الاختيــارِ، بينــا الحاجــةُ 

ــلَ  غُ تدخ ــوِّ ــا يس ــوَ م ــهِ، وه ــالِ توازنِ ــعَ اخت ــاً م ــا قائ ــي الرض ــةُ تُبق الملحَّ

المحكمــةِ وفــقَ المادةِ )68( دونَ إلحاقِها بحكمِ الإكراهِ.

يُنظــر للفائــدة: الأثــر النظامــي لعيــب الإكــراه في العقــود وفقًــا لنظــام المعامــات  	(((
المدنية د. ســليمان بن عبد المحســن بن محمد السعوي ص313.
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ةِ على الإرادةِ: المطلب الثالثُ: تأثيرُ الحاجةِ الملحَّ

ــةِ في الإرادةِ التعاقديــةِ، مــنْ  يُعنــى هــذا المطلــب ببيــانِ أثــرِ الحاجــةِ الملحَّ
حيــثُ علاقتهــا بــالإدراكِ والاختيــارِ، وتوصيــفِ العقــدِ الصــادرِ في ظلِّهــا، 

وذلكَ في ضــوءِ النصوصِ النظاميةِ ذاتِ الصلةِ.

ةِ في حريةِ الاختيارِ معَ ســامةِ الإدراكِ: الفرع الأول: أثرُ الحاجةِ الملحَّ

ــةُ لا تمــسُّ إدراكَ المتعاقــدِ لحقيقــةِ العقــدِ ولا تنشــئُ غلطــاً  الحاجــةُ الملحَّ
ــهِ أو شروطـِـهِ، إذْ يُقــدِمُ المتعاقــدُ عــى العقــدِ وهــوَ عــالمٌ بمضمونـِـهِ  في محلِّ
ــا تؤثــرُ في حريــةِ اختيــارِهِ تأثــراً ملحوظــاً، فتدفعُــهُ إلى  وآثــارِهِ. غــرَ أَّنَّه
القبــولِ بــروطٍ لا يرضاهــا في الأحــوالِ المعتــادةِ، دونَ أنْ يبلــغَ ذلــكَ حــدَّ 
قــون اصطلاحًــا بــن  انعــدامِ الإرادةِ أو شــللِها. ولهــذا فــإن الحنفيَّــة يفرِّ
ــر راضٍ  ــه غ ــارًا، لكنَّ ــيءَ مخت ــد ال ــد يقص ــان ق ــا؛ فالإنس ض ــار والرِّ الاختي
بــه. ويمكــن الإفــادةُ مــن هــذا التَّفريــق في محــل البحــث؛ إذ قــد يقصــد 
ــر رضــاه بــا أحــاط  المحتــاج العقــد ويختــاره وســيلةً لقضــاء حاجتــه، مــع تأثُّ
؛ إذ  ــرِّ ــال المضط ــةِ بح ــرُ الصل ــى ظاه ــو معن ــة))).. وه ــط الحاج ــن ضغ ــه م ب
ــذي  ــو ال ــةِ ه ــط الحاج ــع أنَّ ضغ ــه، م ــاء حاجت ــيلةً لقض ــدَ وس ــدُ العق يقص
ــه، فالحاجــة  ــعة. وعلي ــه في حــال السَّ ــا لم يكــن لــرضى ب ــولِ م ــه عــى قب حملَ
ضــا،  ــر في كــال الرِّ الملحــة لا تعــدم أصــلَ الاختيــار، وإنــا تضيِّــق سَــعتَهُ وتؤثِّ

وهــوَ مــا يميزُها عنْ عيــوبِ الرضا المنصوصِ عليها في الموادِّ )67-57(.

ينظــر: المبســوط، للسرخــي )87/24( وكشــف الأسرار، لعبــد العزيــز البخــاري  	(((
.)382/4(
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الفــرع الثاني: العلــمُ بالغبنِ حالَ التعاقدِ وأثرُهُ في الرضا:

ــةِ،  لا يمنــعُ علــمُ المتعاقــدِ بالغبــنِ حــالَ التعاقــدِ مــنْ قيــامِ الحاجــةِ الملحَّ

ــاٍ  ــةِ لا برض ــاحِ الحاج ــاً بإلح ــنِ كانَ مدفوع ــكَ الغب ــهُ بذل ــتَ أنَّ قبولَ ــى ثب مت

ــا، إذا  ــامةِ الرض ــى س ــةً ع ــدَهُ قرين ــضُ وح ــنِ لا ينه ــمُ بالغب ــوازنٍ. فالعل مت

كانَ الاختيــارُ واقعــاً تحــتَ ضغــطٍ مســتمرٍّ مــازمٍ للحــالِ. وعليــهِ، فــإنَّ 

ــةِ لا يســقطُ الحمايــةَ المقــررةَ في المــادةِ  اجتــاعَ العلــمِ بالغبــنِ مــعَ الحاجــةِ الملحَّ

. )68(، متى تحققَ الاســتغلالُ واختلالُ التوازنِ العقديُّ

ــورةِ  ــعِ في ص ــنِ الواق ــارِ الغب ــوتِ خي ــاءِ في ثب ــولَ الفقه ــرُ أنَّ ق »ولا يظه

ــم الســابقِ في حكــمِ الغبــنِ، فنصوصُهُــم لا  بيــعِ المضطــرِّ يخــرجُ عــنْ قولِِهِ

بيــعَ  أنَّ  إلا  البيــعِ،  هــذا  للمضطــرِّ في  الخيــارَ  إثباتِِهـِـم  عــدمِ  مــعَ  تفــرقُ، 

أنَّ  وذلــكَ  الاســتغلالِ؛  صــورةَ  يشــبهُ  الفقهــاءُ  ذكــرَهُ  الــذي  المسترســلِ 

ــوعِ  ــهِ في البي ــةِ إدراكِ ــا قل ــهِ ورب ــفِ معرفتِ ــهِ وضع ــتغلُّ لجهلِ ــلَ يُس المسترس

فيُغبــنُ، ومــعَ أنَّ المغبــونَ للاســتغلالِ والاسترســالِ يشــركانِ في وقــوعِ 

ــوْ  ــةِ ول ــةِ الملحَّ ــببِ الحاج ــتُغِلَّ بس ــنِ اس ــتُ لم ــارَ يثب ــتغلالِ، إلا أنَّ الخي الاس

ــهُ إلى قبــولِ الغبــنِ، بخــافِ المسترســلِ  علــمَ بالغبــنِ؛ لأنَّ الحاجــةَ قــدْ ألجأتْ

ــا هوَ لجهلِهِ وعدمِ معرفتهِِ«))). فــإنَّ ثبوتَ الخيارِ لهُ إنَّ

أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السـعودي )دراسـة فقهية مقارنة(، ص 129. 	(((
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المطلب الرابعُ: محدداتُ الحاجةِ الملحةِ المعتبرةِ:

يهــدفُ هــذا المطلــب إلى ضبــطِ القواعــدِ الوصفيــةِ التــي تُُخــرجُ »الحاجــةَ« 
« الــذي يوجــبُ الحمايــةَ؛  مــنْ معناهــا اللغــويِّ العــارضِ إلى معناهــا »النظامــيِّ

حيــثُ تتقيدُ هــذهِ الحاجةُ بثلاثةِ محدداتٍ جوهريةٍ:

الفرع الأوّل: الشــدّةُ التي تُذهبُ سعةَ الاختيارِ:

ــاقِ  ــقِ نط ــةِ إلى »تضيي ــطُ الحاج ــؤدي ضغ ــا ي ــددُ حين ــذا المح ــقُ ه يتحق
الإرادةِ« لــدى المتعاقــدِ، وتتجــى صــورةُ هــذا المحــددِ في: أنَّ إقــدامَ المتعاقــدِ 
ــنِ، إلا أنَّ ضغــطَ الــرورةِ ألجــأَهُ  ــرامِ العقــدِ وهــوَ عــالمٌ بوقــوعِ الغب عــى إب
إلى قبــولِ هــذا الغبــنِ، ممــا يجعــلُ رضــاءَهُ يفتقــرُ لســعةِ الاختيــارِ التــي يقــومُ 
عليهــا مبــدأُ الــراضي، فالحاجــةُ هــي التــي تُلجــئُ المتعاقــدَ لقبــولِ شروطٍ لا 
« في الفقــهِ  يقبــلُ بهــا في الأحــوالِ العاديــةِ، وهــوَ مــا يشــبهُ حالــةَ »بيــعِ المضطــرِّ
؛ حيــثُ الرضــا قائــمٌ بظاهــرِ العقــدِ ولكــنَّ حريــةَ الاختيــارِ  الإســاميِّ

مسلوبةٌ بضغطِ الحالِ.

الفــرع الثاني: قيدُ الإلحاحِ:

بوصــفِ  قيدَهــا  بــل  الحاجــةِ،  بمطلــقِ  الســعوديُّ  المنظــمُ  يكتــفِ  لم 
»الإلحــاحِ«، وهــوَ قيــدٌ نظامــيٌّ فريــدٌ لم يــردْ في الأنظمــةِ الســعوديةِ إلا في هــذا 

: الموضعِ مــنْ نظامِ المعاملاتِ المدنيةِ. فلابدَّ

1. أنْ تبلــغَ الحاجــةُ حــداً مــنَ الشــدةِ والملازمــةِ للمتعاقــدِ بحيــثُ لا 
تنفــكُّ عنهُ حتى تُقضى.
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2. أنْ تكـونَ هـذهِ الحالـةُ قائمـةً وقـتَ التعاقـدِ فعليـا، وبنـاءً عليـهِ فـإنَّ 
التعاقـدِ  بغيرِ  دفعُهـا  يمكـنُ  التـي  أو  المحتملـةَ،  أو  العارضـةَ،  »الحاجـاتِ 
. المجحفِ« تخرجُ منْ نطاقِ المادةِ )68( ولا تصلحُ أساسـاً للتدخلِ القضائيِّ

الفرع الثالثُ: ســامةُ الإدراكِ والأهليةِ:

مفهــومُ الحاجــةِ الملحــةِ في النظــامِ الســعوديِّ »عيــبٌ يلحــقُ بالحالــةِ 
الظرفيــةِ للمتعاقــدِ« وليــسَ عيبــاً في أهليتـِـهِ أو تمييــزِهِ؛ فصاحــبُ الحاجــةِ 
ــملُهُ  ــكَ تش ــعَ ذل ــدِ، وم ــتَ التعاق ــنِ وق ــاً بالغب ــراً عالم ــونُ خب ــد يك ــةِ ق الملح

الحمايــةُ؛ لأنَّ الخللَ هنا ليــسَ في وعيِهِ، بل في ظروفهِِ المحيطةِ.

ــفِ الظاهــرِ؛  ــنِ الضع ــا يميــزُ »الحاجــةَ الملحــةَ« ع ــوَ م هــذا المحــددُ ه
ــصِ  ــذاجةِ أو نق ــدِ )كالس ــذاتِ المتعاق ــقُ ب ــخصيٌّ يلح ــفٌ ش ــفُ وص فالضع
ــهِ  الخــرةِ(، بينــا الإلحــاحُ وصــفٌ يتعلــقُ بحــدةِ الظــرفِ الخارجــيِّ وملازمتِ

للشــخصِ، ولو كان كاملَ الأهليةِ والوعي.
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الثاني المبحث 
ةِ في العقدِ  ــةُ لاســتغلالِ الحاجــةِ الملحَّ الآثــارُ النظاميَّ

ةِ داتُ الحمايةِ القضائيَّ ومُحــدِّ

فُ عليها قبولُ الطعنِ  ةُ التي يتوقَّ المطلب الأولُ: الأركانُ النظاميَّ
ة )86(: في العقدِ وفقَ المادَّ

ــةِ في عيــبِ الاســتغلالِ يقتــي الوقــوفَ  إنَّ تحريــرَ مَنــاطِ الحمايــةِ النظاميَّ
ــوازنِ  ــادةِ الت ــزةً لإع ة )68( ركي ــادَّ ــعوديُّ في الم ــمُ الس ــه الُمنظِّ ــا جعلَ ــى م ع
ــا عــى الرضــا- إلا أنَّ هــذه  ــه مبنيًِّ ؛ إذ إنَّ العقــدَ -وإن كان في أصلِ العقــديِّ
ــاً  ــا مََح ــا ويجعلُه ــن كمالِِه ــصُ م ــا يَنق ــوارضِ م ــن الع ــا م ــد يَعتِريه الإرادةَ ق
للاســتغلالِ، وقــد جــرى تكييــفُ هــذه الأركانِ في ضــوءِ المعايــرِ الموضوعيَّــةِ 

والنفســيَّةِ على النحوِ الآتي:

قُ الاســتغلالِ وظهورُ الحاجةِ(: الفرع الأولُ: الركنُ المعنويُّ )تحقُّ

المســألةُ الأولى: تكييــفُ »فعــلِ الاســتغلالِ« بكونـِـهِ انحرافًــا عــن مبــدأِ حســنِ 
ة 95(: النيَّةِ )المادَّ

ــتْ  ــذي قام ــدلِ ال ــى الع ــن مقت ــاً ع ــتغلالِ« خروج ــلُ الاس ــدُّ »فع يُع
ــرِ  ــدى الآخَ ــطٍ ل ــرفٍ ضاغ ــازِ ظ ــدُ إلى انته ــتغِلُّ يَعم ــاتُ؛ فالمس ــه المعام علي
ليَجلــبَ لنفسِــه نفعــاً غــرَ مــروعٍ. وهــذا المســلكُ يُُخالــف هــديَ الشريعــة 
مۡوَلَٰكُم بيَۡنَكُم 

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا تأَ هَا ٱلََّذّ يُّ

َ
أ الإســاميَّة قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

نكُمۡ﴾ ]النســاء: 29[؛ إذ إنَّ  ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّ
َ
بٱِلۡبَطِٰلِ إلََِّآّ أ
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يَفتقــدُ  « في حقيقتـِـه،  هــو رضــا »صــوريٌّ بالاســتغلالِ  المشــوبَ  الرضــا 
ــه  ــفُ الاســتغلالُ بأنَّ طتــه الآيــةُ. ونظامــاً؛ يُكيَّ لجوهــرِ »الــراضي« الــذي شََرَ
ــي  ة )95(، والت ــادَّ ــه في الم ــوصِ علي ــة المنص ــن الني ــدأ حس ــن مب ــرافٌ ع انح
ــرُ إلى  ــمُ لا يَنظ ــدقُ. فالُمنظِّ ــةُ والص ــهِ الأمان ــا تقتضي ــدِ ب ــذَ العق ــبُ تنفي تُوج
مجــردِ العلــمِ بالحاجــةِ، بــل إلى القصــدِ في اســتثمارِ تلــك الحاجــةِ لإبــرامِ عقــدٍ 

لم يكــنِ الطرفُ الآخَرُ ليبرمَه لولاها.

المســألةُ الثانيةُ: معيارُ عِلــمِ الُمتعاقدِ بحاجةِ الطَّرفِ الآخرِ:

لا ينهــضُ فعــلُ الاســتغلالِ إلا إذا كان المتعاقــدُ الآخَــرُ عالًمــا بظــرفِ 
ــذا  . وه ِ ــنِّ ــا البَ ــا لظهورِه ــه به ــرضِ علمُ ــن المف ــةِ« أو كان م ــةِ الملحّ »الحاج
ــرَ  ــنِ عم ــدِ اللهِ ب ــثِ عب ــةُ في حدي ــنَّةُ النبويَّ ــه السُّ رت ــا قرَّ ــع م ــقُ م ــطُ يَتف الضاب
ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إذَا  ــه النب ــال ل ــوعِ، فق ــدعُ في البي ــذي كان يُُخ رضي الله عنهما في الرجــلِ ال
بَايَعْــتَ فَقُــلْ لا خِلََابَــةَ«))). ووجُــه الدلالــةِ أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم أثبــتَ حمايــةً خاصــةً 
لِمَِــن عُــرِف بضعــفِ إدراكِــه، ووجهــه صلى الله عليه وسلم أن يُفصــح عــن هذا للطــرف الآخر 
يعــة  بقولــه )لا خِلابــة(، ومــن هنــا فــإنَّ العلــمَ بحــال المتعاقِــدِ مُعتــرٌ في الشَّرَّ
ة )68(  ــةِ في المــادَّ ــهِ؛ فــإنَّ نظــامَ المعامــاتِ المدنيَّ ــاءً علي في هــذه المســألة. وبن
ــه  ــى عن ــا لا غِن ــةِ ركنً ــفِ أو الحاج ــمَ« بالضع ــورَ« أو »العل ــلَ »الظه ــد جع ق

. لتكييــفِ الفعلِ كاســتغلالٍ يُوجبُ التدخلَ القضائيَّ

أخرجــه البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب مــا يكــره مــن الخــداع في البيــع 191/3 برقــم  	(((
)2125( ومســلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع1165/3 برقم )1533(.
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الفرع الثــاني: الركنُ الماديُّ )الغبنُ الفاحشُ(:

عيـبِ  ـقِ  لتحقُّ ماديًـا  ركنـًا  »الغبـنِ«  مـن  السـعوديُّ  الُمنظِّـمُ  جعـلَ 
تيِ العقـدِ نتيجةَ  الاسـتغلالِ، وهـو مَظهـرٌ موضوعيٌّ يكشـفُ عن اختاللِ كفَّ

رُ هذا الركنُ في المسـائلِ الآتيةِ: اسـتثمارِ حاجةِ المتعاقدِ أو ضعفِه. ويتحرَّ

المســألةُ الأولى: ضابطُ الغبنِ الخارجِ عن المعتادِ:

رتِ المــادةُ )1/69( مــن نظــامِ المعامــاتِ المدنيَّــةِ معيــاراً مرِنــاً للغبــنِ  قــرَّ
المؤثّــرِ، وهــو أن يكــون »زيــادةً في العــوضِ أو نقصــاً فيــه قــدراً خارجــاً عــن 
المعتــادِ«. وهــذا الضابــطُ لا يُمكــنُ فهمُــه إلا بالرجــوعِ إلى مــا تعــارفَ عليــه 
ــا  ــاسُ جَريً ــه الن ــامحُ في ــا يتس ــرَ ممَّ ــنَ اليس ــم؛ إذ إنَّ الغب ــاسُ في معاملاتِِه الن
ــة  ــدة الفقهيَّ ــي القاع ــةِ، وه ــامِ الكليَّ ــدِ النظ ــن قواع ــةِ م ــدةِ الثالث ــى القاع ع
ــبُ  ــذي يترت ــتغلالُ ال ــادة 3/720(. فالاس ــةٌ« )الم م ــادةُ محكَُّ ــهيرة: »الع الشَّ
عــى  القائمــةِ  التجــارةِ  مقاصــدِ  عــن  انحرافًــا  يُعــدُّ  فاحــشٌ  غبــنٌ  عليــه 
الــراضي، ويَدخــلُ في عمــومِ النهــيِ عــن أكلِ أمــوالِ النــاسِ بالباطــلِ، 
فقهيَّــة-:  قاعــدة  أيضًــا  السادســةِ عــرةَ -وهــي  القاعــدةِ  إلى  واســتناداً 
الفقهــاءُ هنــا بحديــثِ:  )المــادة 16/720(. ويَســتأنسُ  يُــزالُ«  »الــررُ 
سِــلِ حَــرَامٌ«)))؛ إذ جُعِــلَ وقــوعُ الغبــنِ الفاحــشِ عــى مَــن جهِــلَ  »غَبْــنُ الُمسْتََرْ

القيمــةَ دليــاً ماديًا على انعدامِ الرضا الحقيقيِّ واكتمالِ ركنِ الاســتغلالِ.

ــع  ــي في مجم ــال الهيثم ــم )7576( ق ــر 126/8 برق ــم الكب ــراني في المعج ــه الط أخرج 	(((
الزوائــد ومنبــع الفوائــد: وفيــه موســى بــن عمــر الأعمــى وهــو ضعيــف جــدا 76/4 

برقم )6323(.
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لا  التَّعاقـــدِ  )وقـــتُ  الغبـــنِ  تقديـــرِ  في  مـــنِ  الزَّ وحـــدةُ  الثانيـــةُ:  المســـألةُ 
وقتُ التَّقاضي(:

يســتبيُن للناظــرِ فقهيــاً ونظاميًــا أنَّ معيــارَ تقديــرِ الغبــنِ هــو القيمــةُ 
ــنَ  ــاصَر تكوي ــا ع ــرةُ ب ــدِ. فالع ــرامِ العق ــتَ إب ــه وق ــودِ علي ــةُ للمعق الحقيقيَّ
ــا مــا يطــرأُ بعــدَ  ، أمَّ الإرادة مــن ضغــطٍ أفــى إلى قبــولِ هــذا التفــاوتِ البــنِّ
ــا  ــدُّ غبنً ــا يُع ــوقِ، ف ــعارِ الس ٍ في أس ــرُّ ــةٍ أو تغ ــاتٍ اقتصاديَّ ــن تقلب ــك م ذل
اســتغلاليًا؛ تأصيــاً عــى القاعــدةِ العــاشرةِ: »الأصــل في العقــودِ والــروط 
ــودِ  ــنِ في العق ــابُ الطع ــحَ ب ــو فُتِ ــادة 10/720(. فل ــزومُ« )الم ــةُ والل ح الصِّ
ــاعَ  ــاتِ، وض ــتقرارُ التعام ــلَّ اس ــاضي، لاخت ــتَ التق ــةِ وق ــى القيم ــاءً ع بن
مقصــدُ النظــامِ مــن حمايــةِ »الاختيــار« وقــتَ التعاقــدِ، ولأدَّى ذلــك إلى فســخِ 
ــدةَ  ــادمُ القاع ــا يُص ــو م ــةٍ، وه ــوارضَ لاحق ــتناداً إلى ع ــةٍ اس ــودٍ صحيح عق
الثامنــةَ: »الأصــل بقــاءُ مــا كانَ عــى مــا كانَ« )المــادة 8/720(. وبنــاءً عليــهِ؛ 
فــإنَّ منــاطَ الحكــمِ بالاســتغلالِ هــو ثبــوتُ الغبــنِ الفاحــشِ المعــاصر للحاجةِ 

الملحــة لحظةَ جَزمِ الإرادة بالعقدِ.

لِّها: الفــرع الثالثُ: القواعدُ الإجرائيَّةُ في إثباتِ واقعةِ الاســتغلالِ ومََحِ

ــبِ الاســتغلالِ لا يكتمــلُ إلا  ــةِ لعي ــثَ عــن الأركانِ الموضوعيَّ إنَّ الحدي
بتحريــرِ المنهــجِ الإجرائــيِّ الــذي يســلكُه المغبــونُ لإثبــاتِ دعــواه؛ إذ إنَّ 
حــةُ واللــزومُ اســتناداً إلى القاعــدة العــاشرة:  الأصــلَ في العقــودِ هــو الصِّ
حــةُ واللــزومُ« )المــادة 10/720(.  الصِّ العقــودِ والــروطِ  »الأصــلُ في 

رُ هذا الفرع في المســائلِ الآتيةِ: ويتحرَّ
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المسألةُ الأولى: عبءُ الإثباتِ:

ــت المــادة )2( مــن  عــي، وبذلــك نصَّ مــن المتقــرّرِ فقهًــا أنَّ البيَّنــةَ عــى المدَّ
عيــه مــن حــق،  يُثبــتَ مــا يدَّ عــي أن  : »عــى المدَّ نظــام الإثبــات عــى أنَّ
عــي  عــى عليــه نفيُــه« ولمــا كان المتعاقــدُ الــذي نــزلَ بــه الغبــنُ يَدَّ وللمدَّ
خــافَ الأصــلِ الظاهــرِ )وهــو ســامة الرضــا(، فــإنَّ عــبءَ الإثبــاتِ يقــعُ 
نظــامِ  مــن   )17( المــادة  إلى  بالنظــرِ  المســلكُ  هــذا  ــدُ  ويتأكَّ عاتقِــه.  عــى 
: »كل شــخصٍ أهــلٌ للتــرف؛ مــا لم  رت أنَّ المعامــاتِ المدنيَّــةِ التــي قــرَّ
عــى كامــلُ  ــة أو ناقصَهــا بمقتــى نــصٍ نظامــي«. فــإذا ادَّ يكــن عدِيــم الأهليَّ
الأهليــةِ أنَّ إرادتَــه قــد اســتُغِلَّت، وجــبَ عليــه الإثبــاتُ عــرَ تقديــمِ الدليــلِ 

ةِ( وقتَ التعاقدِ. على وجــودِ )الحاجةِ الملحَّ

المســألةُ الثانيةُ: تكييفُ »واقعةِ الاســتغلالِ« محلًّاًّ للإثباتِ:

فُ  ــرَّ ــات، تُع ــام الإثب ــة لنظ ــة الإجرائي ــن الأدل ــادة )5/69( م ــاً لل وفق
الواقعــةُ بأنهــا: »واقعــة ماديــة يرتــب عليهــا النظــام أثــرًا، ســواء أكان حدوثها 
ــا أو غــر إرادي«. وبنــاءً عليــه؛ فــإنَّ »فعــلَ الاســتغلالِ« يُكيَّــفُ نظامــاً  إراديًّ
ــيٍّ  ــرٍ نف ــن( وعن ــيٍّ )الغب ــرٍ موضوع ــن عن ــةٌ م ــةٌ مركب ــةٌ مادي ــه واقع بأنَّ
)الحاجــة الملحــة(، وهــذا يمنــحُ المتعاقــدَ ســعةً في الإثبــاتِ؛ إذ يجــوزُ إثبــاتُ 
ــالِ  ــروفُ الح ــنُ وظ ــا القرائ ــا فيه ــاتِ، ب ــرقِ الإثب ــةِ ط ــةِ بكاف ــعِ المادي الوقائ
ــرُ  ــي يَع ــا الت ــوبِ الرض ــةِ عي ــع طبيع ــقُ م ــا يتس ــو م ــهودِ، وه ــهادةُ الش وش

توثيقُهــا كتابةً وقتَ وقوعِها.
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المســألةُ الثالثةُ: اســتقلالُ الدليلِ وعلاقتُه بالسببيةِ:

مــن القواعــدِ المقــررةِ في هــذا البــابِ أنَّ إثبــاتَ أحــدِ ركنــيِ الاســتغلالِ 
لا يغنــي عــن إثبــاتِ الآخَــرِ؛ فإثبــاتُ »الغبــنِ الفاحــشِ« )العنــر المــادي( 
ــذا،  ــي( ل ــر النف ــتغلالِ )العن ــودِ الاس ــى وج ــاً ع ــدَه دلي ــضُ وح لا ينه
ــتغلالَ كان  ــى أنَّ الاس ــببيةِ، بمعن ــةِ الس ــاتُ العلاق ــي إثب ــى المدع ــبَ ع وج
ــةٍ لم  ــولِ شروطٍ تعاقدي ــى قُب ــهُ ع ــذي حمل ــسُ ال ــدُ أو الرئي ــعُ الوحي ــو الداف ه
يكــن ليقبلَهــا في الأحــوالِ المعتــادةِ، تأصيــاً عــى أنَّ القاعــدة السادســة 
الــررَ  أنَّ  ثبــتَ  إذا  تُطبَّــقُ   )16/720 )المــادة  يُــزالُ«  »الــررُ  عــرة: 

)الغبــن( كان نتيجةً مباشرةً للفعلِ غيِر المشروعِ )الاســتغلال(.

ـــجِ عـــن اســـتغلال  ـــوازنِ العقـــديِّ النات ـــر اختـــال التَّ المطلـــب الثانـــي: أث
ة: الحاجة الملحَّ

))) من جهةِ اللزومِ وعدمِه: الفــرع الأولُ: حُكم بيــعِ المضطرِّ

المسـألة الأولى: أقـوال الفقهاء في حُكم بيـعِ المضطرِّ من جهةِ اللزومِ وعدمِه:

تحريــرُ المســألة: تنحــرُ هــذه الَمســألةُ فيمَــن ألجأتْــه الــرورةُ لبيــعِ مالــهِ 
أو شراءِ ســلعةٍ بغبــنٍ فاحــشٍ وهــو عــالمٌ بــهِ، مــع كونــهِ كامــلَ الأهليَّــةِ. وبنــاءً 
عليــهِ، يخــرجُ مــن هــذا المحــلِّ »المسترسِــلُ« )الجاهــلُ بالقيمــةِ(؛ لأنَّ البحــثَ 
ــارِ لا عــن  ــجِ عــن انعــدامِ ســعةِ الاختي ضــا النات ــل الرِّ ــا ينصــبُّ عــى خل هن

الجهلِ أو الِخداعِ.

بيع المضطر، ويســميها المالكية بيع المضغوط، والشــافعية بيع الُمصادَر. 	(((
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القــولُ الأولُ: صحةُ العقدِ ونفاذُهُ ولزومُهُ:

وهــو مذهبُ الشــافعيَّة))) والحنابلة))) وقولٌ عندَ المالكيَّةِ))).

ــا الحكــم التكليفــي  ــة العقــد ونفــاذه ولزومــه، أمَّ والــكلام هنــا عــن صحَّ

ة أهــل العلم«))) يعني الشّّراء منه. فقــد قال الخطَّابي: »وكرهه عامَّ

أدلتُهُم:

- حديــثُ يهــودِ بنــي النضــرِ: حــنَ أمرَهُــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بالجــاءِ، قــالَ لََهمُ: 

يــنَ بســببِ  ــم مضطرِّ »فَمَــنْ وَجَــدَ مِنْكُــمْ بمََِالـِـهِ شَــيْئاً فَلْيَبعِْــهُ«)))؛ فباعُــوا أموالَهَُ

الجلاءِ وأجازَ صلى الله عليه وسلم بيعَهُم.

ــادَر،  ــع الُمص ــمونه بي ــاج )2/ 334(، ويس ــي المحت ــن )3/ 342(، مغن ــة الطالب روض 	(((
ــادة في الثمــن لا تشــق عــى المضطــر  وقــال المــاوردي مــن الشــافعيَّة: »فــإن كانــت الزي
ليســاره، فهــو في بذلهــا غــر مكــره، فلزمتــه وإن كانــت شــاقة عليــه لإعســاره، فهــو مــن 
ــه  ــذ ب ــا أخ ــبه م ــرى يش ــا ت ــذا ك ــاوي )172/15( وه ــه« الح ــم تلزم ــره، فل ــا مك بذله

ة. المنظِّــم جهة إلجاء الحاجة الملحَّ
الإنصـاف )11/ 16(، المبـدع )4/ 7( والروايـة الأخرى عن الإمام أحمد أنَّه لا يصحّ. 	(((

مواهب الجليل )4/ 249( معالم الســنن )3/ 74 - 75(. 	(((
معالم السنن )3/ 75(. 	(((

أخرجــه البخــاري، كتــاب الإكــراه، بــاب في بيــع المكــره وغــره في الحــق وغــره 59/9  	(((
مــن  اليهــود  إجــاء  بــاب  والســر،  الجهــاد  كتــاب  ومســلم،   )6950( برقــم 

الحجاز1387/3 برقم )1765(.
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تقــعْ عــى ذاتِ العقــدِ، بــل عــى  لََمْ  وجــهُ الاســتدلالِ: أنَّ الــرورةَ 

ــعَ  ــدِ ليدف ــراءِ العق ــارٌ في إج ــعُ مخت ــاءُ(؛ فالبائ ــهِ« )الج ــي إلي ــببِ الداع »السَّ

فِ. يــنِ أو الجوعِ(، وهذا لا يمنعُ نفاذَ التصرُّ ضرورةً أخــرى )كالدَّ

المناقشــةُ: نوقشَــتْ دلالــةُ حديــثِ بنــي النضــرِ بــأنَّ هــذا الاضطــرارَ كانَ 

ــا هــو في الاضطــرارِ الناتــجِ عــن  بحــقٍّ )تنفيــذُ حُكــمِ الإجــاءِ(، والنــزاعُ إنَّ

. ةٍ يُســتغَلُّ فيها الشــخصُ بغيِر حقٍّ ظُلمٍ أو حاجةٍ ملحَّ

القولُ الثاني: فســادُ العقدِ:

ــدِ  ــةِ في )العق ــاحِ الحنفيَّ ــةِ اصط ــع ملاحظ ــةِ))). م ــبُ الحنفيَّ ــو مذه وه

عَ بأصلــهِ )أركانُــهُ قائمــةٌ( دونَ وصفــهِ، فهــو عندَهُــم  الفاســدِ(؛ وهــو مــا شُُرِ

قابلٌ للتصحيحِ برفعِ سَــببِ الفسادِ.

أدلتُهُم:

- حديثُ عليٍّ رضي الله عنه: مرفوعاً: »نََهىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْْمُضْطَرّ«))).

ــهُ ضعيــفُ الإســنادِ لوجــودِ  - المناقشــةُ: نوقــشَ حديــثُ عــيٍّ رضي الله عنه بأنَّ

مجهولٍ في سندهِ.

النتف في الفتاوى، الســغدي )468/1( حاشــية ابن عابدين )59/5(. 	(((
ــه  ــر 263/5 )3382( وضعف ــع المضط ــاب في بي ــوع، ب ــاب البي ــو داود، كت ــه أب أخرج 	(((

البيهقي في معرفة الســنن والآثار )8/ 182(.
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: فالمضطــرُّ وإن رضَي بلســانهِِ إلا أنَّ قلبــهُ لا  ضــا الحقيقــيِّ - انتفــاءُ الرِّ
ــهِ  ــالِ لقول ــذِ الم ــةِ أخ ــسِ شرطٌ لصح ــبُ النَّف ــش، وطي ــن الفاح ــبُ بالغب يطي

صلى الله عليه وسلم: »لََا يََحلُِّ مَالُ امْرِئٍ مُسْــلمٍِ إلَِّاَّ بطِيِبِ نَفْسٍ مِنْهُ«)))

ــاتِ، وإلا  ــتقرارِ المعام ــدِ كافٍ لاس ــرِ العق ــا بظاه ض ــأنَّ الرِّ ــش: ب ونوق
لاضطربــتِ العقودُ بدعوى عدمِ طيبِ النَّفسِ.

ويجــاب عــن هــذه المناقشــة: بــأنَّ اللجــوء للقضــاء في مثــل ذلــك، يدفــع 
اضطراب العقود.

- وحديــث: »ألا إن بيــع المضطريــن حــرامٌ، ألا إن بيــع المضطرين حرامٌ، 
المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يخذلــه، إن كان عنــدك معــروفٌ فعُــد بــه 

عــى أخيك ولا تزدهُ هلاكاً إلى هلاكِهِ«)))

المناقشــةُ: نوقشَ بأنَّهُ ضعيفُ الإســنادِ كذلك لانقطاعه.

القــولُ الثالثُ: عدمُ اللزومِ )وينبنــي عليه عندهم ثبوتُ الخيارِ(:

وهــو المذهبُ عند المالكيَّةِ))).

ــن في  ــن الملقّ ــرة مختلفــة الأســانيد والألفــاظ عــدَّ منهــا اب روي الحديــث مــن طــرق كث 	(((
البــدر المنــر خمســة طــرق 693/6 واختلــف في تصحيحــه وتضعيفــه لأجــل عــي بــن 

زيد بن جُدعان.
ــع المضطــر، وهــو  ــاب بي ــوع، ب ــاب البي ــة، كت ــب العالي ــو يعــى كــا في المطال أخرجــه أب 	(((

منقطــع 7/ 337 برقم )1422(.
مواهب الجليل )4/ 249( معالم الســنن )3/ 74 - 75(. 	(((
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وممَّا يســتدلُّ به لهذا القول:

ــنِ الفاحــشِ إضرارٌ  ــزالُ«: فإمضــاءُ العقــدِ مــع الغب رُ يُ - قاعــدةُ »الــرَّ
ــهِ عــى المــالِ، فــكانَ  ــهِ لعــدمِ حصول ــةِ قــد يــرُّ ب ، وإلغــاؤهُ بالكلي بالمضطــرِّ

»الخيارُ« هو العدلَ.

ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ 
َ
ضــا المشــرطَ في قولــهِ تعــالى: ﴿إلََِّآّ أ - أنَّ الرِّ

نكُمۡ﴾ مفقودٌ حقيقةً بســببِ ضيقِ ســعةِ الاختيارِ. مِّ
. ــة في النهي عن بيع الُمضطرِّ - الأدلــة الخاصَّ

ــتثناءٌ لا  ــارُ اس ــزومُ، والخي ــودِ الل ــلَ في العق ــأنَّ الأص ــش ب ــةُ: نوق المناقش
يثبــتُ إلا بنصٍّ أو شرطٍ.

ــا  ــا عقدن ــكالات، بين ــن الإش ــةِ م ــود الخالي ــذا في العق ــوابُ: أنَّ ه والج
تــه، لكــن تثبــت للعاقــد المضطــرِّ  هــذا اكتنفتــه إشــكالات قــد لا تقــدَح في صحَّ
ــاة  ــة، ومراع ــال الأدلَّ ــثُ إع ــن حي ــوالِ، م ــدل الأق ــذا أع ــلَّ ه ــار، ولع الخي

ف لاســتقرار العقود مع إثباتِ الخيارِ. ضا، والتشــوُّ الرِّ

المســألة الثانيــة: مقاربة نظامِ المعاملاتِ المدنيَّةِ:

تَـــنِ )68( و)69( هـــذه  ـــمُ الســـعوديُّ في المادَّ لقـــد اســـتوعبَ المنظِّ
الفقهيَّةَ: الاتجاهاتِ 

- المقاربــةُ مــع القــولِ بالصحــةِ )مذهــبُ الجمهــورِ(: أمــى النظــامُ 
ــاً بمجــردِ الاضطــرارِ، وذلــكَ إعــالاً  ــهِ تلقائيَّ العقــدَ ابتــداءً ولََمْ يحكــمْ ببطلانِ
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ــزومُ«  ــةُ والل ح ــروطِ الصِّ ــودِ وال ــلُ في العق ــاشرةِ: »الأص ــدةِ الع لـــ القاع
)المادة 10/720( وحفاظاً على اســتقرارِ التعاملاتِ.

ــةَ  ــامُ »قابليَّ ــتصحبَ النظ ــةُ(: اس ــادِ )الحنفيَّ ــولِ بالفس ــع الق ــةُ م - المقارب
العقــدِ للتصحيــحِ أو الإبطــالِ«؛ فالعقــدُ الفاســدُ عنــدَ الحنفيَّــةِ يقبــلُ المعالجــةَ. 
ــب  ــه بحس ــدِ أو إمضائ ــالِ العق ــلطةَ إبط ــاءِ س ــحِ القض ــرُ في مَن ــا يظه ــو م وه

ة من عدمِها. الأحوالِ وثبــوتِ الحاجة الملحَّ

ــامُ  ــتصحبَ النظ ــة())): اس ــار )المالكيَّ ــوت الخي ــولِ بثب ــع الق ــةُ م - المقارب
ــادة  ــدي بزي ــوازن العق ــادة الت ــالِ ولإع ــحِ أو الإبط ــدِ للتصحي ــةَ العق »قابليَّ
التزامــات الغابــن، أو الإنقــاص مــن التزامــات المغبــون«، وهــو يشــبه الأخــذ 
ــق  ــا لتحقي ــاء ضبطً ــلطة القض ــده بس ــام قيّ ــرَ أنَّ النِّظ ــون، غ ــار للمغب بالخي

ة والغبن الفاحش(. المناط )وجود الحاجــة الملحَّ

وجــهُ الاســتمداد: يتجــىَّ قُــربُ النظــامِ مــن هــذه الأقــوالِ في جعــلِ 
المــاديَّ  الركــنَ  هــو  عرفــاً(  المعتــادِ  عــن  )الخــارجِ  الفاحــشِ«  »الغبــنِ 
ــي  لاســتحقاقِ الحمايــةِ )المــادة 1/69(، وفي مَنــحِ الطــرفِ الآخــرِ حــقَّ »توقِّ
ــةِ  مَ مــا يرفــعُ الغبــنَ )المــادة 2/69(، وهــو تطبيــقٌ لإمكانيَّ الإبطــالِ« إذا قــدَّ
تصحيــحِ »العقــدِ الفاســدِ« بــدلاً مــن هدمــهِ، تحقيقــاً لمقصــدِ الشريعــةِ في رفــعِ 

في مواهــب الجليــل )249/4(: »لا يلزمــه بيعــه فإنــه مخــر بــن أن يلــزم المشــري البيــع،  	(((
وبــن أن يأخــذ مبيعــه كــا تقــدم، ولا يلزمــه دفــع الثمــن، بــل يأخــذ حقــه بــا ثمــن... 

فــرد إليــه متاعه بلا ثمن حتى يتحقــق أن المضغوط صرف الثمن في مصالحه«.
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رِ، ولعــلَّ أقــرب الأقــوالِ لمــا أخــذ بــه المنظِّــم هــو مذهــب المالكيَّــة، مــع  الــرَّ
كونــه لا يُعــدُّ مخالفا للأقوال الأخرى من كلِّ وجه.

الفــرع الثَّــاني: المعالجــات النِّظاميَّــة المتاحــة لاختــال التَّــوازن العقــدي النَّاتــج 
عن اســتغلال الحاجة الملحة.

: المســألة الأولى: مراجعةُ العقدِ بإعادةِ التَّوازنِ الاقتصاديِّ

وهــذه هي المعالجة الأولى للعقــد، ويتَّضح ذلك بخيارين اثنين:

وابطُ(:  ل: إنقــاصُ التزامــاتِ الُمتعاقــدِ المحتــاجِ )الحــدودُ والضَّ الخيــار الأوَّ
مَنحــتِ المــادة )68( مــن نظــام المعامــات المدنيَّــة المحكمــة سُــلطةَ »إنقــاصِ« 
»الإنقــاص«،  هــذا  والوجــهُ في ضبــط  الغبــنِ.  لرفــعِ  المغبــون  التزامــاتِ 
ــت المــادة )110( مــن نظــامِ  جــوع لأهــل الخــرة؛ إذ نصَّ ويمكنــه في ذلــك الرُّ
ــه: »للمحكمــة -مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً عــى طلــب أحــد  الإثبــات عــى أنَّ
الخصــوم- أن تقــرر نــدب خبــر أو أكثــر؛ لإبــداء رأيــه في المســائل الفنيــة«. 
فالقــاضي يَنــدبُ الخبــر لتَِحريــرِ »القيمــةِ العادلــةِ« وقــتَ التعاقــدِ، فــإذا 
أثبــتَ التقريــرُ غبنــاً »خارجــاً عــن المعتــاد« عُرفًــا، صــارَ هــذا التقريــرُ مَناطًــا 
ــاً في  ــاضي نقص ــدَ الق ــق، وإذا وج ــاص الأوف ــدِّ الإنق ــرِ ح ــاضي في تقدي للق
تقريــرِ الخبــر الأول، فلــهُ إعــالُ المــادة )120( مــن نظــامِ الإثبــات بـــ »نــدب 

خبير آخر أو أكثر لاســتكمال أوجه النقص«.

: للمحكمــةِ أن تَقــي  ــادةُ التزامــاتِ الُمتعاقــدِ الُمســتغِلِّ ــار الثــاني: زي الخي
بزيــادةِ التزامــاتِ الغابــنِ عوضــاً في الحــالات التــي تقتــي ذلــك لاســتنقاذ 
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في  المذكــور  وفــق  هــذا  في  بالخــراء  والاســتعانة  الغبــن،  ورفــع  العقــد، 

السابقة. المسألة 

المســألة الثَّانية: إبطالُ العقدِ:

ــه لا  يعــدُّ الإبطــال »الخيــار الأشــد«، والــذي يظهــر مــن ترتيــب المنظِّــم أنَّ

يصــار إليــه إلا بعــد اســتنفاد الخيــارات الأخــرى في المســألتين الســابقتين، لمــا 

فيهــا مــن اســتبقاء العقــد واســتصلاحه، فهــا أولى، ولا يُصــارُ إلى الإبطــال 

ــه لا يمكــن اســتصلاح العقــد، أو أنَّ الاســتغلال  إلا إذا اســتبانَ للقــاضي أنَّ

ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن 
َ
ــالى: ﴿إلََِّآّ أ ــه تع قــد أضــرَّ بأصــلِ الرضــا، عَمــاً بقول

نكُمۡ﴾. ترََاضٖ مِّ
ــه إذا حُكِــمَ بإبطــالِ العقــدِ، وجــبَ إعــالُ الأثــر  وتحســن الإشــارة إلى أنَّ

الرجعــيِّ بموجــبِ المــادة )82(: »يعــود المتعاقــدان إلى الحالــة التــي كانــا 

عليهــا قبــل التعاقــد«. وتطبيقــاً لـــ القاعــدةِ الثالثــةِ والثلاثــنِ: »عــى اليــد مــا 

ــا  . وهن ــردِّ ــرفٍ بال ــزمُ كلُّ ط ــادة 33/720( ويلت ــه« )الم ــى تؤدي ــذت حت أخ

ــدَ  ــادلِ عن ــضِ الع ــاكِ أو التعوي ــةِ إه ــرِ قيم ــةٌ في تقدي ــائلُ فنيَّ ــورُ مس ــد تث ق

ــرِ  ــراء لتَِقدي ــتعانة بالخ ــة الاس ــى المحكم ــبُ ع ــا يوج ــاً، مِِمَّ ــردِّ عين ر ال ــذُّ تع

تلــك القِيَــمِ وفقًا لـ المادة )110( من نظامِ الإثبات.
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وضمانُ  عوى  الدَّ لسماعِ  ةُ  النظاميَّ القيودُ  الثالثُ:  المطلب 
عاملاتِ: التَّ استقرارِ 

ةِ الملزمــة للعقــودِ، بــل  لا يُقصــد بتقريــرِ حمايــةِ المغبــونِ إهــدارَ القــوَّ

الســعي إلى الموازنــة بــنَ رفــعِ الظلــمِ وبــنَ رعايــةِ مصلحــةِ الاســتقرارِ 

ــؤدي إلى  ــةٍ ي ــراتٍ طويل ــضِ لف دةً بالنق ــدَّ ــودِ مه ــاءَ العق ؛ إذ إنَّ بق ــديِّ العق

ــةِ. وهــذا المســلكُ يرتكــزُ عــى مَنــاطِ الموازنــة بــن  اضطــرابِ المراكــز القانونيَّ

وبــن   ،)16/720 )المــادة  يُــزالُ«  »الــررُ  عــرة:  السادســة  القاعــدة 

رُ هذا المطلب في الفروع الآتيةِ: مصلحةِ اســتقرار التعامُــاتِ. ويتحرَّ

عوى: الفرع الأولُ: القيودُ الزمنيَّةُ لســاعِ الدَّ

: ماعِ النظاميِّ المســألةُ الأولى: ميعادُ امتناعِ السَّ

ة )68( ميعــاداً صريحا لـ »ســاعِ« دعوى الاســتغلالِ،  ــمُ في المــادَّ ر الُمنظِّ قــرَّ

ــت عــى: »...ويجــب أن ترفــع الدعــوى بذلــك خــال )مائــة  حيــث نصَّ

وثمانــن( يومًــا مــن تاريــخ التعاقــد، وإلا امتنــع ســاعها«. والوجــهُ في قِــرَِ 

هــذا الميعــادِ هــو رغبــةُ النظــامِ في حســمِ النزاعــاتِ التــي يســهُلُ فيهــا ادعــاءُ 

ــه  ــن زالَ عن ــبَ مَ ــرضُ أن يُطال ــرفٌ آنيٌّ يُف ــةُ ظ ــةُ الملحَّ ــتغلالِ، فالحاج الاس

ــه فــوراً، لئــا يظــلَّ العقــدُ معلَّقــاً بــن الصحــةِ والبطــان  ضغطُــه بحقِّ

لفترةٍ ممتدة.
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ةِ: المســألةُ الثانيةُ: التكييفُ النظاميُّ للمدَّ

ــرِ  ــابَ النظ ــحُ ب ــا يفت ــو م ــاعها«، وه ــع س ــارةَ »امتن ــم عب ــتعملَ المنظِّ اس

الفقهــيِّ في تكييــفِ هــذهِ المــدة؛ إذ يقتــي تكييفَهــا كقيــدٍ إجرائــيٍّ يمنــعُ 

ــق،  ــقوطًا للح ــس س ــاد، ولي ــواتِ الميع ــدَ ف ــوى بع ــرِ الدع ــن نظ ــمَ م المحاك

ــفَ أو الانقطــاع  ــلُ الوق ــادَ الســقوطِ لا يقب ــقٌ؛ إذ إنَّ ميع والفــرق بينهــا دقي

ويُثــارُ مــن تلقــاءِ نفــسِ المحكمــة، بينــا »الامتنــاع عــن الســاعِ« هــو وصــفٌ 

ــا أغلــقَ  أوفــقُ لظاهــرِ النــصِّ الــذي لم يجــزم بــزوالِ أصــلِ الحــقِّ ديانــةً، وإنَّ

. بــابَ المطالبة به قضاءً رعايةً للظاهرِ المســتقرِّ

الفــرع الثاني: التوفيقُ بيَن حمايةِ المغبونِ واســتقرار العقودِ:

عوى: المســألةُ الأولى: أصلُ اللُّزومِ وأثرُه في تقييدِ الدَّ

ــة  ــوةِ الملزم ــزةَ للق ــة الركي ــات المدنيَّ ــام المعام ــن نظ ة )94( م ــادَّ ــلُ الم تُُمثّ

ــت عــى: »إذا تــم العقــد صحيحًــا لم يجــز نقضــه أو تعديلــه  للعقــدِ، حيــث نصَّ

ِينَ  هَا ٱلََّذّ يُّ
َ
أ ــالى: ﴿يَٰٓ إلا بالاتفــاق أو بمقتــى نــص نظامــي«. وقــد قــال تع

﴾ ]المائــدة: 1[، وفي القاعــدة العــاشرة: »الأصــلُ في  وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ
َ
أ ءَامَنُوٓاْ 

حــةُ واللــزومُ« )المــادة 10/720( وبنــاءً عليــهِ؛ فــإنَّ  العقــودِ والــروطِ الصِّ

ــزومِ، مِِمَّــا يوجــبُ عــى  دعــوى الاســتغلال تُعــدُّ اســتثناء واردًا عــى أصــلِ اللُّ

ةِ. القــاضي التثبُّتَ التامَّ من ركنيِ الاســتغلال قبــلَ خلخلةِ الرابطةِ العقديَّ
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ضا والاســتعمالُ بعدَ زوالِ الحاجةِ: المســألةُ الثانيةُ: الرِّ

ــتغلال  ــوب بالاس ــدِ المش ــالِ العق ــقِّ في إبط ــقوطِ الح ــاطِ سُ ــرَ مَن إنَّ تحري
ضــا اللاحــقِ«؛ إذ إنَّ الاســتغلال -وإن أفســدَ ســعةَ الاختيــار  يرتكــزُ ب »الرِّ
رُ  وقــتَ التعاقــدِ- إلا أنَّ هــذا الفســادَ عــارضٌ يــزولُ بــزوالِ ســببهِ. ويتحــرَّ

ذلك في الاعتبــارات الفقهيَّةِ والنظاميَّةِ الآتيةِ:

ــب  ــري بالعي ــا المش ــبِ أنَّ رض ــارِ العي ــابِ خي ــاءُ في ب ــلُ الفقه 1. يُؤصِّ
دّ، وهــي مســألة متفــقٌ عليهــا))) وهــم وإن كانــوا يذكــرون ذلــك في  يمنــعُ الــرَّ
غــر حــال الاضطــرار، فــإنَّ هــذا ينطبــق عــى مســألتنا؛ لأنَّ مــا يصــدر مــن 
ــه إذا  المتعاقــد حــالَ قيــام الحاجــة الملحّــة، وإن لم يكــفِ دليــاً عــى رضــاه، فإنَّ
ــا،  ــى الرض ــدلُّ ع ــهٍ ي ــى وج ــد ع ــاع بالعق ــتمرَّ في الانتف ــة واس ــت الحاج زال
ــتغلال؛  ــبِ الاس ــى عي ــذا ع ــلِ ه ــا. وبتنزي ــا لاحقً ــك رض ــار ذل ــن اعتب أمك
ــه الملحــة إذا تحــرر مــن ضغــطِ الحاجــة،  فــإنَّ المغبــون الــذي اســتُغِلَّت حاجتُ
لُ  ــزَّ ــذا يُن ــه ه ــإنَّ فعِلَ ــاه، ف ــى رض ــدلُّ ع ــا ي ــد ب ــاع بالعق ــتمرَّ في الانتف واس

ضا بالعيب. منزلةَ الرِّ

ــتجابةً  ــادة 78(: اس ــةِ« )الم ــازة الضمنيَّ ــيُّ لـــ »الإج ــفُ النظام 2. التكيي
ــة  ــات المدني ــامِ المعام ــن نظ ــادة )78( م ــت الم ، نصَّ ــيِّ ــلِ الفقه ــذا التأصي له
ــه »يســقطُ الحــقُّ في طلــب إبطــالِ العقــدِ بالإجــازة الصريحــة أو  أنَّ عــى 
ـن لــه هــذا الحــق، وإذا أجــاز العقــد اســتندتْ  الضمنيَّــةِ إذا صــدرتْ ممّـَ

حكــى ذلــك ابــن حــزم في مراتــب الإجمــاع )88( وشــمس الديــن ابــن قدامــة في الــرح  	(((
الكبير )375/11(.
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ــه »إذا رضي  ــت المــادة )1/341( عــى أنَّ الإجــازة إلى وقــتِ إبرامــه«. ونصَّ
ــه في الفســخ أو الرجــوع وفي  المشــري بالعيــب صراحــةً أو ضمنًــا ســقط حقُّ
ــدَ  ــلِ بع ــدِ بالفع ــاءَ العق ــم أنَّ إمض ــر والله أعل ــن« ويظه ــرق الثم ــوعِ بف ج الرُّ
ــةَ الأركان؛ إذ  ــةً كامل ــازةً نظاميَّ ــدُّ إج ــة يُع ــطِ الحاج ــن ضغ ــرر الإرادة م تح
في  القضــاءِ  لسُِــلطةِ  ليتركهــا  للإجــازة  واحــدةً  صــورة  يحــدد  لم  المنظــم 
ــذرِ  ــدَ زوالِ العُ ــتعمال بع ــتمرارُ الاس ــد، واس ــروف المتعاق ــن ظ ــتنباطِها م اس

ضا. الرِّ قرينةُ 

ةَ الـــ )180( يومــاً المنصــوص عليهــا في المــادة  وتحســن الإشــارة إلى أنَّ مــدَّ
)68( هــي »الحــد الأعــى« لسَِــاعِ الدعــوى، فلــو ثبــتَ رِضــا المغبــون قبلَهــا، 
ــقِ الإجــازة  لتِحقُّ بسُــقوطِ حــقِّ الإبطــال  فــعُ  الدَّ للِمتعاقِــدِ الآخــر  فــإنَّ 
، لا إعطــاء  ــيِّ ــة الزمن ــد نطــاقِ الحماي ــةُ مــن الميعــاد هــي تحدي ــةِ، فالغاي الفعليَّ

رخصــةٍ للِتناقُضِ بين الفِعِل والقوِل.

الفــرع الثالــثُ: حمايةُ المراكز القانونيَّــةِ )الخلفُ الخاصُّ والحقوقُ العينيَّةُ(:

ــة  ــك رعاي ة 86( وذل ــادَّ ــا في )الم ــةِ ك ــنِ النيَّ ــاصِّ حس ــفِ الخ ــةُ الخل حماي
، حيــث  ر المنظــم حمايــةً خاصــةً للخلــف الخــاصِّ لاســتقرار التعامــات، قــرَّ
ــت المــادة )1/86( عــى: »لا يحتــج بإبطــال العقــد تجــاه الخلــف الخــاص  نصَّ
ــا عينيًّــا معاوضــة بحســن نيــة«. فلــو اســتغلَّ شــخصٌ  للمتعاقــد إذا كســب حقًّ
حاجــةَ آخَــرَ واشــرى منــهُ عقــاراً بغبــن فاحــشٍ، ثــمَّ بــاعَ هــذا العقــارَ لطَِــرفٍ 
ــن  ــثُ م ــرف الثال ــذا الط ــتفاد ه ــةِ، واس ــنِ النيَّ ــاص( حَس ــف خ ــث )خل ثالٍ
ــر  العقــار ربحــا أو انتفاعًــا، فــإنَّ حُكْــمَ المحكمــة بإبطــالِ العقــدِ الأول لا يؤثِّ
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ــهُ في  ــار، والوج ــذا العق ــن ه ــه م ــع ب ــثِ أو انتف ــرفِ الثَّال ــه الطَّ ــا ربح ــى م ع
مُ عــى مصلحــةِ المغبــون،  ذلــك أنَّ مصلحــةَ المجتمــع في اســتقرارِ الملكيــة تُقــدَّ
إعــالاً لـــ القاعــدة التاســعة عــرة: »درءُ المفاســد مقــدمٌ على جلــبِ المصالح« 
ــضِ  ــوعِ بالتعوي ــى الرج ــا ع ــون هن ــقُّ المغب ــر ح ــادة 19/720(، ويقت )الم

. -إن وجِد- على الُمستغِلِّ
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الخاتمة

وفي خاتمــةِ هــذا البحــثِ، أحمــدُ اللهَ -عز وجل- عــى فضلِــهِ وتيســرِهِ بتــامِ 
ةِ في العقودِ، ســائلًا ربِّيِّ أن ينفعَ بها. هذهِ الدراســةِ الموســومةِ بالحاجةِ الملحَّ

نــي إذْ أضــعُ هــذهِ النتائــجَ والتوصيــاتِ بــن يــدي المشــتغلين بالفقــه  وإنَّ
ــة  ــةِ الفقهيَّ ــراءِ المكتب ــاهِِمةً في إث ــونَ مس ــو أنْ تك ــاءِ، لأرج ــون والقض والقان
ةِ الحديثــةِ فقهيًّــا. شــاكرًا لــكلِّ مــن  والنظاميَّــةِ وتأصيــلِ النظــمِ الســعوديَّ

يفيدَ الباحثَ بملحوظة، أو اســتدراك.

أولاً: نتائجُ البحثِ:

1. إنَّ الحاجــةَ الملحــةَ في نظــامِ المعامــاتِ المدنيَّــةِ )المــادة 68( هــي ظــرفٌ 
ــهِ خلافًــا  ــهِ أو وعيِ خارجــيٌّ ضاغــطٌ يحيــطُ بالمتعاقــدِ، ولا تُعــدُّ عيبــاً في أهليتِ
ــونُ  ــد يك ــار؛ إذْ ق ــعةِ الاختي ــقُ بس ــبٌ يلح ــي عي ــل ه ــر، ب ــفِ الظاه ع للضَّ

المتعاقــدُ خبــراً عالماً بالغبنِ، لكنَّ ضيــقَ الظرفِ هو الذي ألجأَهُ للتعاقدِ.

( في  2. تُُمثــلُ المــادةُ )68( الوعــاءَ الــذي اســتوعبَ مســألة )بيــعِ المضطــرِّ
الفقه الإســامي والتي تســمى أيضا )بيع الُمصادَر، وبيع المضغوط(.

مبــدأَ   - الإســاميِّ للفقــهِ  -تَبَعــاً  المدنيَّــة  المعامــات  نظــام  ـى  تَبَنّـَ  .3
مََحكومــاً  فيهــا  القضائــيَّ  ــلَ  التدخُّ فجعــلَ  العقــودِ؛  لاســتقرارِ  فِ  التَّشــوُّ

داتٍ صارمةٍ تضمــنُ الثباتَ في المعاملاتِ وتمنعُ اضطرابََها. بمحــدِّ

ــمُ تضييــقَ  داً قَصَــدَ بــهِ الُمنظِّ 4. يُعــدُّ قيــدُ »الإلحــاحِ« معيــاراً نظاميــاً مشــدَّ
نطــاقِ الطعــنِ في العقــودِ؛ ليقتــرَ عــى الضيــقِ المســتمرِّ الــذي لا ينفــكُّ عــنِ 
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بهــا  يتغــرُ  لا  التــي  العارضــةَ«  »الحاجــاتِ  بذلــكَ  مُُخرجــاً  المتعاقــدِ، 
حُكمُ العقدِ.

ــزومِ العقــديِّ ظَهَــرَ في تقييــدِ ســاعِ دعــوى  ــمِ عــى اللُّ 5. إنَّ حِــرصَ الُمنظِّ
الاســتغلالِ بميعــادٍ محــدد وهــوَ )180 يومــاً(؛ حســاً للنزاعــاتِ سريعــاً 

ومنعاً لبقــاءِ المراكزِ القانونيَّةِ قلِقةً.

ــادِ  ــنِ المعت ــارجُ ع ــشُ« )الخ ــنُ الفاح ــوَ »الغب ــةِ ه ــاطُ الحماي ــلَ من 6. جُعِ
عرفــاً(، مــا يعنــي التجــاوزَ عــنِ التفــاوتِ اليســرِ الــذي يقــعُ عــادةً بــنَ 

النــاسِ، تقديمًا لمبدأِ اســتقرارِ التعاملِ عــى مصلحةِ المغبونِ في القدرِ التافهِ.

7. إنَّ مَنــاطَ تدخــلِ القضــاءِ يرتكــزُ عــى منــعِ اســتغلالِ الحاجــة الملحــة؛ 
التدخــلَ  غُ  يُســوِّ الملحــة  الحاجــة  اكتنفتْــه  الــذي  الرضــا  في  الخلــل  إنَّ  إذْ 

القضائــيَّ لإعادةِ التوازنِ بيَن الطرفيِن.

)إنقــاصُ  نظاميَّــةٍ  معالجــاتٍ  ثــاثِ  في  المحكمــةِ  ســلطةُ  ــدُ  تتجسَّ  .8
التزامــاتِ المغبــونِ، أو زيــادةُ التزامــاتِ الغابــنِ، أو إبطــالُ العقــدِ(، وتقديــرُ 
وبــنَ  المحقــقِ  الظلــمِ  رفــعِ  بــنَ  الموازنــةِ  عــى  يرتكــزُ  أوفــقُ  ــا  أيِّهِّ

التعاملاتِ. استقرارِ 

ــنُ  ــو الرك ــاً( ه ــادِ عرف ــنِ المعت ــارجِ ع ــشِ« )الخ ــنِ الفاح ــقُ »الغب 9. تحقُّ
المــاديُّ الكاشــفُ عــنِ الاســتغلالِ، وهــو مــنْ المســائلِ الفنيَّــةِ التــي تســتوجبُ 

الاســتعانةَ بأهلِ الخبرةِ لضبــطِ القيمةِ العادلةِ وقتَ التعاقدِ.
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ثانياً: توصياتُ البحثِ:

1. التوصيــةُ بإعــدادِ دراســاتٍ تطبيقيَّــةٍ لأحــوال الحاجــةِ الملحــة ومعايــرِ 
تقديــرِ مصلحتـِـهِ،  المقــر في  نظامًــا عــنِ  لتمييــزِ المضطــر  فنيًّــا؛  قياسِــها 

ولضمانِ عدمِ التوســعِ في نقضِ العقودِ.

العقــودِ  المعتــاد في  عــنِ  الخــارجِ  الغبــنِ  التوصيــةُ بضبــطِ معايــرِ   .2
ــةِ للقضــاةِ والخــراءِ  ــلِ التفــاوتِ في الســلطةِ التقديريَّ ــةِ المعقــدة؛ لتقلي الحديث

عنــدَ تقريرِ تعديلِ الالتزامات أو الإبطال.

ــةِ إلى ضرورة اشــتمالِ تقاريرِهــم  3. دعــوةُ المشــتغلين بـــ الخــرةِ القضائيَّ
ــرِ  ــاء بتقدي ــدمِ الاكتف ــدِ، وع ــة بالعق ــروفِ المحيط ــيِّ للظ ــلِ الفن ــى التحلي ع

الســعرِ، لتمكين المحكمة منْ تكييفِ الاســتغلال تكييفًا سليما.
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فهــرس المصادر والمراجع
	1 المدنيــة . المعامــات  لنظــام  العقــود وفقــاً  لعيــب الإكــراه في  النظامــي  الأثــر 

ــن  ــن ب ــد المحس ــن عب ــليمان ب ــف س ــة، المؤل ــة مقارن ــة تحليلي ــعودي: دراس الس
محمــد الســعوي، مجلــة جامعــة الملك عبــد العزيــز - الآداب والعلوم الإنســانية، 

مج32 عدد 2 )2024(.
	2 ــة، . ــة مقارن ــة الســعودي، دراســة فقهي ــن في نظــام المعامــات المدني أحــكام الغب

د. يــاسر بــن عبــد الرحمــن العــدل، النــاشر مجلــة العلــوم الشرعيَّــة واللغــة 
ــد  ــن عب ــطام ب ــر س ــة الأم ــخ 2025/1446 جامع ــدد 20 بتاري ــة، الع العربي

العزيز.
	3 الاســتغلال وأثــره في التَّعاقــد وفقــا للقانــون الكويتــيّ، للمؤلفــة مــروة أبــو .

العلا، المنشــورُ في منصة »محاماة نت« بتاريخ 20 أبريل 2019م.
	4 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع والــرح .

الكبــر( المؤلــف: عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســليمان بن أحمــد الَمــرْداوي، 
ــو،  ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي - د عب ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: د عب تحقي
الأولى،  الطبعــة:  والإعــان،  والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  هجــر  النــاشر: 

1415هـ-1995م.
	5 البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الــرح الكبــر، المؤلــف: .

ابــن الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي 
ــن  ــاسر ب ــليمان وي ــن س ــد الله ب ــط وعب ــو الغي ــى أب ــق: مصطف ــري، المحق الم
كــال، النــاشر: دار الهجــرة للنــر والتوزيــع - الرياض-الســعودية، الطبعــة: 

الأولى، 1425هـ-2004م.
	6 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المؤلــف: محمّــد مرتــى الحســيني .

ــاد  ــدارات: وزارة الإرش ــن إص ــن، م ــن المختص ــة م ــق: جماع ــدي، تحقي بي الزَّ
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ــة  ــون والآداب بدول ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــت - المجل ــاء في الكوي والأنب
الكويت.

	7 تهذيــب اللغــة، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، المحقــق: .
محمــد عــوض مرعــب، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، الطبعــة: 

الأولى، 2001م.
	8 الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله - صلى الله عليه وسلم - وســننه .

ــلطانية،  ــخة الس ــى النس ــة ع ــة ومصحح ــاري(، مراجع ــح البخ ــه )صحي وأيام
مــع رفــع الالتبــاس عــن رموزهــا، النــاشر: دار التأصيــل - القاهــرة الطبعــة: 

الأولى، 1433هـ-2012م.
	9 ــن . ــهير باب ــن، الش ــد أم ــف: محم ــار، المؤل ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت حاش

عابديــن، النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده 
بمــر، الطبعــة: الثانية، 1386هـ-1966م تصوير دار الفكر - بيروت.

.	10 ــزني،  ــر الم ــو شرح مخت ــافعي وه ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح
المؤلــف: أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، 
الشــهير بالمــاوردي، المحقــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل 

أحمد عبد الموجود.
.	11 روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 

شرف النــووي حققــه: قســم التحقيــق والتصحيــح في المكتــب الإســامي 
ــروت  ــامي، ب ــب الإس ــاشر: المكت ــاويش، الن ــر الش ــإشراف زه ــق، ب بدمش
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